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الملخص التنفيذي

اســتراتيجية  توجهــات  الفســاد  ومكافحــة  الحوكمــة  لتعزيــز  القطاعيــة  عبــر  الوطنيــة  الاســتراتيجية  تقــدم 
لقطاعــات وطنيــة مختلفــة، والتــي تأتــي انســجاماً مــع المســؤولية القانونيــة الــواردة فــي قانــون مكافحــة 

الفســاد. لمكافحــة  الأمميــة  والاتفاقيــة  وتعديلاتــه،   2005 لســنة   )1( رقــم  الفســاد 

وتعتبــر هــذه الاســتراتيجية مصــدراً رئيســياً للسياســات الوطنيــة للتوعيــة والوقايــة مــن الفســاد، وملاحقــة 
ــة  زةً بتدخــات وطني ــة مُعــزَّ ــي بالخصــوص، ممــا تشــكل رافعــةً وطني ــم الفســاد والتعــاون الدول ــي جرائ مرتكب

واضحــة.

اســتمرت الاســتراتيجية الحاليــة باســتكمال تنفيــذ الأهــداف الوطنيــة فــي الاســتراتيجية المنتهيــة، حيــث بــرز 
فــي هــذه الاســتراتيجية أدوار الشــركاء بشــكل تشــاركي بالاعتمــاد علــى تضميــن تدخلاتهــا فــي اســتراتيجيات 

المؤسســات الوطنيــة والقطاعــات المختلفــة.

وفــي هــذا الســياق، تــم بنــاء الاســتراتيجية لمواكبــة التوجهــات الإصلاحيــة فــي الدولــة مــن خــال فتــح النقــاش 
العــام لإعدادهــا، حيــث تغطــي الاســتراتيجية الفتــرة الزمنيــة مــن عــام 2025 - 2030، وتشــمل أربعــة أهــداف 

رئيســية:

الهدف الاستراتيجي الأول: ملاحقة فاعلة لمرتكبي جرائم الفساد من أجل منع الإفلات من العقاب

تمحــورت الاســتراتيجية فــي هدفهــا الأول حــول إجــراء تعديــات قانونيــة تهــدف إلــى تعزيــز جهــود مكافحــة 
الفســاد، ممــا يســهم فــي رفــع كفــاءة وفعاليــة مؤسســات إنفــاذ القانــون، واتخــاذ إجــراءات وتدابيــر تســاهم 

فــي تجريــم وملاحقــة الفســاد والفاســدين، بمــا يحقــق الحــد مــن الإفــات مــن العقــاب.

الهدف الاستراتيجي الثاني: تعزيز المسؤولية الجماعية في الوقاية من الفساد والإبلاغ عنه

ويأتــي هــذا الهــدف لترســيخ المســؤولية الجماعيــة علــى المســتوى المؤسســاتي، مــن خلال تبني السياســات 
والتشــريعات اللازمــة، وعلــى المســتوى المجتمعــي بالمشــاركة الواســعة فــي جهــود مكافحــة الفســاد مــن 

خــال التوعويــة المجتمعيــة والمناهــج الدراســية وتفعيــل دور الإعــام. 

الهدف الاستراتيجي الثالث: تعزيز التعاون العربي والدولي في جهود النزاهة ومكافحة الفساد

ضمــن الهــدف الاســتراتيجي الثالــث، ولأهميــة التعــاون الدولــي، ســيتم اســتكمال تعزيــز العلاقــات علــى 
المســتويَيْن العربــي والدولــي ومــع المنظمــات الدوليــة المتخصصــة بمكافحــة الفســاد، مــن خــال توقيــع 

الاتفاقيــات المشــتركة والمشــاركة فــي المحافــل والشــبكات والمبــادرات العربيــة والدوليــة.

ــز أداء هيئــة مكافحــة الفســاد فــي قيادتهــا جهــود الوقايــة والحــد مــن  الهــدف الاســتراتيجي الرابــع: تعزي
الفســاد

وهــو هــدف مخصــص لتعزيــز دور هيئــة مكافحــة الفســاد فــي المتابعــة علــى تنفيــذ الاســتراتيجية، مــن خــال 
تعزيــز أدائهــا، ســواءً علــى صعيــد المســؤولية الملقــاة علــى عاتقهــا فــي تنفيــذ جــزء مــن هــذه الاســتراتيجية، 

أو علــى صعيــد قيــادة الجهــود الوطنيــة المســاهمة فــي تنفيذهــا.
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الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد 2025 - 2030

القسم الأول: المقدمة

1.1 تمهيد

»إنَّ الفســاد وبــاء غــادر يترتــب عليــه نطــاق واســع مــن الآثار الضــارة في المجتمعات؛ فهو يقــوض الديمقراطية 
وســيادة القانــون، ويــؤدي إلــى ارتــكاب انتهــاكات حقــوق الإنســان وتشــويه الأســواق وتدهــور نوعيــة الحيــاة... 
ــة وتقويــض قــدرة الحكومــة  ــل الأمــوال المعــدة للتنمي ــر متناســبة بتحوي ويضــر الفســاد بالفقــراء بصــورة غي
علــى تقديــم الخدمــات الأساســية، ويــؤدي إلــى التحيــز والظلــم ويثبــط الاســتثمار الأجنبــي والمســاعدات الأجنبيــة، 
 والفســاد عنصــر رئيســي فــي تدهــور الأداء الاقتصــادي وعقبــة كبــرى فــي طريــق التنميــة وتخفيــف الفقــر«1

ر  ــز النزاهــة والشــفافية والمســاءلة، وضمــان عــدم الإفــات مــن العقــاب، تتصــدَّ إنَّ مكافحــة الفســاد، وتعزي
أولويــات الــدول الســاعية لبنــاء مســتقبل مســتدام وقائــم علــى مبــادئ العدالــة والمســاواة وإعمــال مبــدأ 
ســيادة القانــون. وتحقيــق التنميــة المســتدامة، يســتدعي تضافــر الجهــود لبنــاء منظومــة وطنيــة قائمــة علــى 

النزاهــة، وتكــون محــط ثقــة المواطنيــن والشــركاء الدولييــن علــى حــد ســواء.

ويعــد الفســاد تحديًــا يهــدد الأمــان والاســتقرار الوطنــي؛ فهو يتســلل إلى مؤسســات الدولة، ويعرقل مســارات 
التنميــة ويضــر بالاقتصــاد الوطنــي. ولذلــك، فــإن بنــاء منظومــة النزاهــة الوطنيــة تمثــل خطــوة حاســمة نحــو 

تجــاوز هــذا التحــدي وتحقيــق التقــدم المأمــول.

وفــي هــذا الســياق، تنبهــت دولــة فلســطين إلــى أهميــة مكافحــة الفســاد، واتخــذت علــى عاتقهــا وضــع خطــط 
ــز النزاهــة والحوكمــة ومكافحــة الفســاد منــذ إنشــاء هيئــة مكافحــة الفســاد فــي عــام  متوســطة الأمــد لتعزي
2010؛ فأجــرت الهيئــة مشــاورات واســعة للوصــول إلــى ثــاث اســتراتيجيات ســابقة، واتخــذت وســائل متعــددة 

لضمــان تنفيذهــا، وأشــرفت علــى تقييمــات نهائيــة لهــذه الاســتراتيجيات.

واســتناداً إلــى الــدروس المســتفادة مــن تنفيــذ الاســتراتيجيات الثــاث الســابقة، والأولويــات التــي حددتهــا 
الجهــات المشــاركة فــي إعــداد الاســتراتيجية الجديــدة، بــرزت الحاجــة إلــى تكثيــف الجهــود لتحقيــق تطلعــات 

الشــعب الفلســطيني ومؤسســاته فــي كافــة القطاعــات.

تأتــي الاســتراتيجية الوطنيــة عبــر القطاعيــة لتعزيــز الحوكمــة ومكافحــة الفســاد للفتــرة مــن )2025 إلــى 2030(، 
تلبيــة للمتطلبــات القانونيــة التــي أقرهــا المشــرع الفلســطيني فــي قانــون مكافحــة الفســاد للعــام 2005 
وتعديلاتــه، لا ســيما المــادة )8/6( منــه التــي أوكلــت للهيئــة اختصــاص »رســم السياســة العامــة لمكافحــة 
الفســاد بالتعــاون مــع الجهــات ذات العلاقــة ووضــع الخطــط والبرامــج اللازمــة لتنفيذهــا«.  وأشــارت ذات 
المــادة، فــي البنــد )5/ب( منهــا، إلــى »التنســيق مــع كافــة مؤسســات الســلطة الوطنيــة لتعزيــز وتطويــر التدابيــر 

اللازمــة للوقايــة مــن جرائــم الفســاد وتحديــث آليــات ووســائل مكافحتهــا«.

اعتبــرت الحكومــة الفلســطينية الثامنــة عشــرة »تعزيــز النزاهــة والشــفافية والمســاءلة« أحــد التوجهــات 
الأساســية الســبعة بجانــب ســيادة القانــون، واحتــرام التعدديــة والمســاواة، وصــون الحقوق والحريــات، وتعزيز 
العمليــة الديمقراطيــة وتنظيــم الانتخابــات، وترســيخ مكانــة القــدس، وتحقيــق الوحدة الوطنيــة. وتزامن تحضير 
هــذه الاســتراتيجية مــع تشــكيل الحكومــة التاســعة عشــرة، التــي أقــرت خططــاً للإصــاح المؤسســي، وإعــادة 
الهيكلــة وتوحيــد المؤسســات، ومكافحــة الفســاد، ورفــع مســتوى الخدمــات والتحــول الرقمــي، وتمكيــن الجهــاز 

القضائــي، وضمــان الحريــات العامــة.

  1.   من تصدير اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من قِبَل الأمين العام السابق للأمم المتحدة )كوفي عنان(.
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ــي  ــة لمكافحــة الفســاد، الت ــة الأممي ــام مــع الاتفاقي كمــا أنَّ إعــداد هــذه الاســتراتيجية، جــاء متوافقــاً بشــكل ت
أشــارت فــي المــادة الخامســة مــن الفصــل الثانــي الخــاص بالتدابيــر الوقائيــة إلــى »تقــوم كل دولــة طــرف، وفقــا 
للمبــادئ الأساســية لنظامهــا القانونــي، بوضــع وتنفيــذ أو ترســيخ سياســات فعّالة منســقة لمكافحة الفســاد، 
تعــزز مشــاركة المجتمــع وتجســد مبــادئ ســيادة القانــون وحُســن إدارة الشــؤون والممتلــكات العموميــة 
والنزاهــة والشــفافية والمســاءلة«. كمــا أن هــذه الاســتراتيجية، التــي تعــد الرابعــة مــن نوعهــا، جــاءت وفقــاً 
لتطلعــات الحكومــة الفلســطينية واحتياجــات المواطــن الفلســطيني، وفــي ســياق دورة التخطيــط التــي أعلنــت 

عنهــا الحكومــة للفتــرة 2025 - 2030.

والنزاهــة  الحوكمــة  اعتبــرت  المحليــة  والخطــط  والقوانيــن  الدوليــة  والمعاهــدات  الصكــوك  جميــع  إنَّ 
ــاً أساســيةً فــي جهــود الدولــة، لتعزيــز ثقــة المواطنيــن والشــركاء الدولييــن فــي  والمســاءلة والشــفافية أركان
ــز فاعليــة  الدولــة ومؤسســاتها؛ حيــث أنَّ بنــاء منظومــة النزاهــة الوطنيــة ينعكــس بشــكل مباشــر علــى تعزي
مؤسســات الدولــة وتحســين جــودة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، كمــا يســهم فــي تحفيــز الاســتثمار وتعزيــز 

الشــفافية فــي عمليــات اتخــاذ القــرار. 

وفــي ســياق التنميــة المســتدامة، تعــد منظومــة النزاهــة الوطنيــة عنصــراً أساســياً لتحقيــق التوازن بيــن الأبعاد 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة والثقافيــة؛ فارتبــاط الحوكمــة والشــفافية بالتنميــة يكمــن فــي قدرتهــا علــى 
ضمــان اســتدامة النمــو علــى المــدى الطويــل، وتحقيــق فوائــده علــى نحــو عــادل للجميــع. ومــن هنــا، تبــرز أهميــة 
ــادل المعلومــات، وتوحيــد  ــات إطــاراً لتب ــة؛ حيــث تشــكل هــذه الاتفاقي ــة ذات الصل ــات الدولي ــزام بالاتفاقي الالت

الجهــود لمكافحــة الفســاد بيــن الــدول.

تُعــدُّ مكافحــة الفســاد وتعزيــز الحوكمــة والشــفافية أمــراً جوهريــاً لتحقيــق التنميــة المســتدامة، وضمــان 
تقديــم الخدمــات بفعاليــة وعدالــة. ويتطلــب ذلــك مشــاركة وتضافــر جهــود الجهــات والمؤسســات المعنيــة، 

ــة. ــاء منظومــة النزاهــة الوطني ــات بن بمــا يتوافــق مــع متطلب

وفــي ســياق حقــوق الإنســان، فــإن جهــود مكافحــة الفســاد تتوافــق وتدعــم الممارســات الفضلــى فــي صــون 
وحمايــة حقــوق الإنســان، والتــي تضمــن التــزام أصحــاب الواجبــات بتبنــي تدابيــر تضمــن الوصــول إلــى أولويــات 
أصحــاب الحقــوق، وخاصــة الوصــول إلــى الخدمــات العامــة بالنــوع والكــم المطلوبَيْــن، مــع مراعــاة قواعــد 

الحوكمــة ومعاييــر الجــودة.

تهــدف هــذه الاســتراتيجية إلــى تعزيــز المســاواة بيــن الجنسَــيْن، لكونهــا موجهــة للجميــع، رجــالًا ونســاءً علــى حدٍ 
ســواء، دون تمييــز. كمــا تشــجع علــى مشــاركة جميــع أفــراد المجتمــع فــي جهــود مكافحــة الفســاد.

يتضمــن تعريــف الفســاد، الــوارد فــي المــادة )1( مــن قانــون مكافحــة الفســاد النافــذ، الجرائــم التاليــة التــي تُعتبَــر 
فســاداً لغايــات تطبيــق القانــون: 1. الرشــوة، 2. الاختــاس 3. التزويــر والتزييــف، 4. اســتثمار الوظيفــة 5. إســاءة 
الائتمــان، 6. التهــاون فــي القيــام بواجبــات الوظيفــة، 7. غســل الأمــوال الناتجــة عــن جرائــم الفســاد، 8. الكســب 
غيــر المشــروع، 9. المتاجــرة بالنفــوذ، 10. إســاءة اســتعمال الســلطة، 11. قبــول الواســطة والمحســوبية 
والمحابــاة التــي تلغــي حقــاً أو تحــق باطــاً، 12. عــدم الإعــان أو الإفصــاح عــن اســتثمارات أو ممتلــكات أو منافــع 
تــؤدي إلــى تضــارب فــي المصالــح إذا كانــت القوانيــن والأنظمــة تســتوجب ذلــك، ويكــون مــن شــأنها تحقيــق 

منفعــة شــخصية مباشــرة أو غيــر مباشــرة للممتنــع عــن إعلانهــا، و13. إعاقــة ســير العدالــة.

وهــذا يشــكل أحــد الأســس التــي بنيــت عليهــا الاســتراتيجية، إلــى جانــب الأهميــة الكبيــرة لوجــود منظومــة نزاهــة 
وطنيــة، والتــي تشــمل مجموعــة مــن الركائــز الأساســية التــي ســيتم تبنيهــا وتعزيزهــا فــي عمــل المؤسســات 
فــي جميــع القطاعــات. وفــي مقدمــة هــذه الركائــز، مبــدأ ســيادة القانــون، والمســاءلة، والمحاســبة والشــفافية، 
والعدالــة والمســاواة، والحوكمــة والجهوزيــة التنظيميــة، والثقافــة المجتمعيــة الرافضــة للفســاد، بالإضافــة 

إلــى مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، وحريــة الــرأي والتعبيــر وحقــوق الإنســان.
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الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد 2025 - 2030

2.1 الإطار المؤسسي لتنفيذ الاستراتيجية

ثــاث  وتنفيــذ  لإعــداد  الجهــود  تنســيق  علــى  عملــت  الفلســطينية،  الفســاد  مكافحــة  هيئــة  تأســيس  منــذ 
اســتراتيجيات وطنيــة، اتســمت بالتشــاركية فــي إعدادهــا، واســتخدمت عــدة أدوات للمتابعــة علــى تنفيذهــا، 
وشــارك فــي تنفيذهــا العشــرات مــن مؤسســات الدولــة والقطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي والجامعــات 
وغيرهــا. وفيمــا يلــي، نوجــز أهــم المســؤوليات التــي عُهِــدَت للجهــات الأساســية فــي الدولــة لضمــان تنفيــذ هــذه 

الاســتراتيجية:

المجلــس التشــريعي: يقــوم المجلــس التشــريعي الفلســطيني بــدور البرلمــان، حيــث يتولــى مســؤولية ٥	
ســن القوانيــن وتعديلهــا وإلغائهــا، بالإضافــة إلــى مراقبــة ســلوك الســلطة التنفيذيــة ومــدى التزامهــا 
ــة، ويملــك الحــق فــي  بالقواعــد الدســتورية، كمــا يختــص باســتجواب ومراجعــة أعضــاء الســلطة التنفيذي

رفــع توصيــات، بحجــب الثقــة عــن الحكومــة ككل أو عــن بعــض أعضائهــا.

الفلســطينية ٥	 الحكومــة  توجيــه  فــي  الرئاســة  مؤسســة  دور  الفلســطينية: يتجلــى  الرئاســة  مؤسســة 
بممارســة  الرئاســة  مؤسســة  تقــوم  كمــا  الاســتراتيجية.  هــذه  لتنفيــذ  اللازمــة  الموازنــات  لتخصيــص 
الصلاحيــات الممنوحــة لهــا والمَهــام المُناطــة بهــا، ومتابعــة إقــرار التشــريعات التــي ينجزهــا المجلــس 
التشــريعي لتعزيــز منظومــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد والمصادقــة عليهــا، وإصــدار التوجيهــات اللازمــة 

اســتقلاليتها.  الرقابيــة وضمــان  المؤسســات  دور  لتفعيــل 

مجلــس الوزراء)الحكومــة(: يتولــى إعــداد وتقديــم مقترحــات القوانيــن إلــى المجلــس التشــريعي/ مؤسســة ٥	
اعتمــاد الاســتراتيجية  الســارية، والعمــل علــى  للقوانيــن  التنفيذيــة  الرئاســة، وإقــرار الأنظمــة واللوائــح 
الوطنيــة عبــر القطاعيــة لتعزيــز الحوكمــة ومكافحــة الفســاد والموازنــات اللازمــة لتنفيذهــا. وعلــى صعيــدٍ 
آخــر، يــؤدي مجلــس الــوزراء دوراً هامــاً وفاعــاً فــي تنســيق وتوجيــه كافــة مكونــات الجهــاز الإداري فــي الدولــة، 
لتحقيــق الانســجام والتناغــم، الــذي يعــد متطلبــاً ملحــاً وضروريــاً لنجــاح تنفيــذ هــذه الاســتراتيجية، مــن خــال 
مــا يصــدر عنــه مــن قــرارات وتوجيهــات للجهــات ذات الاختصــاص، بتركيــز الجهــود لتحقيــق تنفيــذ فاعــل 

وحقيقــي لهــذه الاســتراتيجية.

هيئــة مكافحــة الفســاد: وضــع ورســم السياســات العامــة لمكافحــة الفســاد، إلــى جانــب وضــع الخطــط ٥	
والبرامــج اللازمــة لتنفيــذ تلــك السياســات موضــع التنفيــذ، بالتنســيق مــع كل الجهــات ذات الاختصــاص 
والعلاقــة فــي الدولــة. ويمتــد هــذا الــدور، ليشــمل الإشــراف علــى عمليــات التنفيــذ، للتأكــد مــن ســيرها 
بفاعليــة باتجــاه تحقيــق سياســات مكافحــة الفســاد، ســواءً كان ذلــك علــى مســتوى إنفــاذ القانــون، أو 
التعــاون الدولــي، أو علــى مســتوى التوعيــة بمخاطــر الفســاد وحشــد المشــاركة المجتمعيــة لمكافحــة 

الفســاد والتصــدي لــه.

ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة: يعمــل الديــوان علــى ضمــان ســامة الإجــراءات الماليــة والإداريــة فــي دولــة ٥	
فلســطين بســلطاتها الثــاث التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة، وكشــف أوجــه الانحراف المالــي والإداري، 
بمــا فيهــا حــالات اســتغلال الوظيفــة العامــة. ويهــدف أيضــاً، إلــى التأكــد مــن أن الأداء العــام فــي فلســطين 

يتفــق مــع أحــكام القوانيــن والأنظمــة واللوائــح والقــرارات والتعليمــات النافــذة وفــي حدودهــا.

الســلطة القضائيــة: تقــوم الســلطة القضائيــة بضمــان حســن ســير إجــراءات التقاضــي، لا ســيما أمــام ٥	
المحاكــم التــي تنظــر فــي قضايــا فســاد بحــق متهميــن، وضمــان المحاكمــة العادلــة وفــق القوانيــن الوطنيــة.

ديــوان الموظفيــن العــام: يتولــى التوعيــة الوقائيــة، التــي تســتهدف القطــاع العــام كموظفيــن أو كوحــدات ٥	
تنظيميــة )الجــودة، الرقابــة والتدقيــق(، أو تلــك التــي تعــزز إجــراءات التعييــن والترقيــة والحوافــز لعمــوم 
العامليــن بمزيــد مــن ضمانــات النزاهــة والشــفافية والعدالــة، التــي تكفــل المســاواة والحــق فــي التنافــس 

العــادل بيــن الموظفيــن وإعمــال مبــدأ تكافــؤ الفــرص.
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المنظمــات الأهليــة الفلســطينية: تعزيــز منظومــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد، ورفــع الوعــي والتثقيــف ٥	
والتدريــب للفئــات التــي تقــع فــي دائــرة اختصاصهــا، وتعزيــز مشــاركتهم فــي الجهــود الوطنيــة الراميــة 
لمكافحــة الفســاد، والعمــل علــى مراجعــة التشــريعات والسياســات، وتقديــم توصيــات خاصــة لتعزيــز 
أدوات  تفعيــل  خــال  مــن  تمارســه  هامــاً،  دوراً  المؤسســات  هــذه  تــؤدي  كمــا  التشــريعية.  المنظومــة 

المســاءلة المجتمعيــة فــي القطاعــات التــي تنشــط فيهــا.

المؤسســات الممثلــة للقطــاع الخــاص: تتولــى هــذه المؤسســات مســؤولية تعزيــز الحوكمــة، وبنــاء نظــم ٥	
النزاهــة والمســاءلة والرقابــة الداخليــة فــي عمــل المؤسســات التمثيليــة والهيئــات الفاعلــة وذات الصلــة 
بمكافحــة الفســاد فــي القطــاع الخــاص، ممــا يحــد مــن تضــارب المصالــح فــي العلاقــة مــع القطــاع العــام، 
وفــي تحســين الخدمــات العامــة للمواطنيــن فــي عــدد مــن المجــالات، مثــل الكهربــاء والميــاه والاتصــالات 

والبنيــة التحتيــه والخدمــات وغيرهــا.

وســائل الإعــام: المســاهمة فــي التوعيــة المجتمعيــة، وحــث المواطنيــن علــى التبليــغ عــن الفســاد، وتعزيــز ٥	
ثقــة المواطــن فــي مؤسســات الدولــة، وتعزيــز المســاءلة المجتمعيــة القائمــة علــى المهنيــة، وإعداد ونشــر 
ــا العامــة المرتبطــة  ــول فــي معالجــة القضاي ــي نهــج صحافــة الحل ــة الاســتقصائية، وتبن ــر الصحفي التقاري

بجهــود مكافحــة الفســاد.

هيئــات الحكــم المحلــي والمؤسســات التمثيليــة للحكــم المحلــي: تعزيــز حوكمتها وعلاقتها مــع المواطنين، ٥	
ــة، بمــا يحســن مســتوى نزاهــة وجــودة الخدمــات المقدمــة  ــادرات المســاءلة المجتمعي واســتجابتها لمب

للمواطنيــن، ونشــر القــرارات والموازنــات لضمــان المســاءلة المجتمعيــة الفاعلــة.

الجامعــات ومراكــز الأبحــاث والدراســات: بنــاء ثقافــة رافضــة للفســاد، مــن خــال غــرس قيــم النزاهــة ٥	
والمســاواة والعدالــة الاجتماعيــة والإحســاس بالمســؤولية، وتعزيــز روح المواطنــة ومكافحــة الفســاد 
وتنميتهــا، بالإضافــة إلــى توفيــر الدراســات والأبحــاث المتخصصــة فــي قضايــا النزاهــة ومكافحــة الفســاد، 

وتوفيــر الدعــم الفنــي والتدريــب للكــوادر العاملــة.

وزارة الماليــة: ترشــيد النفقــات فــي العديــد مــن الجوانــب، وتعزيــز الرقابــة علــى مســتوى الامتثــال لمعاييــر ٥	
الإنفــاق العــام، إلــى جانــب العمــل علــى إعــداد خطــة تنفيذيــة للاســتراتيجية الوطنيــة عبــر القطاعيــة لإدارة 

المــال العــام، بمــا يشــمل التقييــم والمتابعــة لهــا، والحــد مــن التهــرب الضريبــي.

3.1 منهجية إعداد الاستراتيجية: عمل توافقي مبني على الحوار مع الجهات الفاعلة

تسعى عملية التخطيط الاستراتيجي عبر القطاعي إلى تحقيق مجموعة من الغايات، نذكر منها:

ترســيخ وإشــاعة شــعار »معــاً لتعزيــز منظومــة النزاهــة واجتثــاث الفســاد مــن المجتمــع الفلســطيني«، مــن 
خــال اعتمــاد الاســتراتيجية الوطنيــة عبــر القطاعيــة لتعزيــز الحوكمــة ومكافحــة الفســاد )2025 - 2030( إطــاراً 
مرجعيــاً موجهــاً ومحفــزاً لجميــع المؤسســات التــي تديــر شــأناً عامّــاً، تحشــد لأجلــه مواردهــا وتوجههــا لتحقيــق 

النتائــج المرجــوة.

المســاهمة فــي الوفــاء بالالتزامــات التــي تتبناهــا الإرادة السياســية العليــا فــي دعــم جهــود مكافحــة الفســاد، 
مــع التأكيــد علــى أنَّــه لا يوجــد أي شــخص فــوق القانــون، كمــا صــرَّح بذلــك رئيــس الدولــة، إضافــةً إلــى مــا ورد فــي 

نــص قانــون مكافحــة الفســاد بالخصــوص.

ــز منظومــة النزاهــة ومكافحــة  اعتمــاد الاســتراتيجية إطــاراً لمســاءلة جميــع المؤسســات المعنيــة فــي تعزي
الفســاد، بمــا فــي ذلــك المؤسســات الرقابيــة ومؤسســات إنفــاذ القانــون ومؤسســات المجتمــع المدنــي 
ومؤسســات القطــاع الخــاص والمؤسســات الإعلاميــة، وأن تتــم المســاءلة بنــاء علــى مؤشــرات ومعاييــر 
متوافــق عليهــا بيــن الشــركاء. بالإضافــة إلــى تنســيق وتوحيــد جهــود مكافحــة الفســاد وتعزيــز النزاهــة، بمــا 



8

الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد 2025 - 2030

يحقــق التركيــز ويبتعــد عــن التشــتت والتكــرار فــي التدخــات ذات العلاقــة، مــن خــال التوافق على رزمــة التدخلات 
ذات الأولويــة وتحديــد المســؤولية.

والتــي  الفســاد،  مكافحــة  هيئــة  إلــى  الاســتراتيجي  التخطيــط  عمليــة  علــى  الإشــراف  مهمــة  أُســندت  وقــد 
بدورهــا شــاركت فــي اللقــاءات المكثفــة التــي عقدهــا مكتــب رئيــس الــوزراء مــع طواقــم إدارات التخطيــط فــي 
المؤسســات العامــة، لمناقشــة الدليــل الموحــد لإعــداد اســتراتيجيات الــوزارات والهيئــات الحكوميــة، والــذي 

التزمــت بــه هــذه الاســتراتيجية.

كمــا قامــت هيئــة مكافحــة الفســاد بإشــراك طواقمهــا فــي اللقــاءات التشــاورية حــول تحديــد الأولويــات وإعــداد 
مســودة الاســتراتيجية، حيــث تــم عقــد عــددٍ مــن اللقــاءات بمشــاركة طواقــم الهيئــة، والتــي مــرت بالخطــوات 

التاليــة:

تحليل الواقع وأهم مكوناته. ٥	

نقــاش الإنجــازات ومتطلبــات التغييــر، علــى أســاس تحديــد أهــم المشــكلات التــي تواجــه قطــاع النزاهــة ٥	
والشــفافية والمســاءلة، وأســبابها وتداعياتهــا.

اقتراح سلسلة من الأولويات على مختلف المستويات.٥	

وضع الرؤية والأهداف الاستراتيجية.٥	

صياغة النتائج المرجوة والتدخلات اللازمة والمخرجات المتوقعة.٥	

ــى هــذه الاســتراتيجية، تــم اســتخدام مراجــع مختلفــة، والتواصــل مــع عــدة جهــات مــن  وللوصــول إل
عــدة قطاعــات فــي الدولــة:

	1 الوثائــق . مــن  لمجموعــة  شــاملة  مراجعــة 
ومنهــا  العلاقــة:  ذات  أو  المرجعيــة  والتقاريــر 
التنميــة  وأجنــدة  الفســادـ  مكافحــة  قانــون 
نحــو  الصمــود  وتعزيــز  »الإصــاح  الوطنيــة 
ــة  ــة الأممي الاســتقلال 2024 - 2029«، والاتفاقي
لمكافحــة الفســاد، والإحصــاءات المتوفــرة لــدى 
ســجلاتها  واقــع  مــن  الفســاد  مكافحــة  هيئــة 
ــر جهــات  ــر الســنوية، وتقاري المعتمــدة، والتقاري
الماليــة  الرقابــة  ديــوان  تقاريــر  منهــا  رقابيــة 
المتخصصــة،  الدراســات  وبعــض  والإداريــة، 

وعلــى وجــه الخصــوص دراســات الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني. وبالإضافــةً لذلــك، تــم مراجعــة 
وثائــق ودراســات وتقاريــر مــن جهــات دوليــة، ومراجعــة عــدد مــن اســتراتيجيات مكافحــة الفســاد لبعــض 

الاســتراتيجيات. لإعــداد  التشــاركية  المنهجيــات  أفضــل  علــى  للاطــاع  والأجنبيــة،  العربيــة  الــدول 

	2 مراجعــة توصيــات البيــان الختامــي للمؤتمــر الدولــي الســنوي الرابــع للعــام 2022 »مكافحــة الفســاد .
مســؤولية وطنيــة جماعيــة«: والــذي عقــد برعايــة فخامــة رئيــس دولــة فلســطين، ومشــاركة دولــة رئيــس 
أوراق ونقاشــات  ركــزت  المتحــدة، حيــث  الــوزراء، وبمشــاركة دوليــة وعربيــة رســمية ومنظمــات الأمــم 
وتوصيــات المؤتمــر علــى تعزيــز النهــج التشــاركي فــي عمليــة إعــداد الاســتراتيجية الوطنيــة القادمــة لتعزيــز 
النزاهــة ومكافحــة الفســاد، وأهميــة تطويــر قانــون مكافحــة الفســاد ومنظومــة التشــريعات الجزائيــة، 
والتأكيــد علــى أهميــة دور المؤسســات التعليميــة والدينيــة والمؤسســات التــي تعنــى بالمــرأة والشــباب 
فــي تعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد، والتأكيــد علــى ضــرورة إصــدار قانــون الحــق فــي الحصــول علــى 

المعلومــات؛ باعتبــاره أداة مُهمــة وفعّالــة فــي تعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد.

مــن الوثائــق المرجعيــة التــي تــم الاســتناد اليهــا 
الدوريــة  التقييــم  تقاريــر  الوضــع؛  تحليــل  فــي 
اســتعراض  وتقاريــر  الســابقة،  للاســتراتيجيات 
تنفيــذ دولــة فلســطين لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
لمكافحــة الفســاد، وتقريــر دولــة فلســطين لمــدى 
التزامهــا بتحقيــق الهــدف )16( مــن أهــداف التنمية 

.2030 المســتدامة 
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	3 الهيئــة، . فــي  العليــا  الإدارة  علــى مســتوى  القطاعيــة  عبــر  الوطنيــة  الاســتراتيجية  التوجهــات  تحديــد   
الداخليــة. والاجتماعــات  والمشــاورات  الثنائيــة  اللقــاءات  مــن  مجموعــة  خــال  مــن  داخليــاً  واعتمادهــا 

	4 مراجعة تقارير المؤسسات والائتلافات ذات العلاقة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية السابقة. .

	5 مشــاركة وحــوار واســع مــع الشــركاء: عقــدت الهيئــة سلســلة مــن الأنشــطة واللقــاءات الثنائيــة مــع .
الشــركاء، فــي القطــاع العــام وقطــاع مؤسســات المجتمــع المدنــي وقطــاع الإعــام وقطــاع التعاونيــات 
وقطــاع الأمــن وقطــاع التعليــم العالــي والقطــاع الخــاص واتحــاد الهيئــات المحليــة، إضافــة إلــى إشــراك 
لضمــان  وذلــك  الاســتراتيجية،  مســودة  نقــاش  فــي  الفســاد  مكافحــة  لهيئــة  الاستشــاري  المجلــس 
التشــاركية فــي بنــاء التوجهــات الاســتراتيجية الوطنيــة عبــر قطاعيــة. حيــث عقــدت الهيئــة )43( لقــاءً ثنائيــاً، 
و)6( ورشــات عمــلٍ مــع وزارات وهيئــات حكوميــة ومؤسســات مجتمــع مدنــي وإعــام وجمعيــات تعاونيــة، 
لمناقشــة التوجهــات الاســتراتيجيةـ ولتبنــي تدخــات الاســتراتيجية فــي اســتراتيجيات مؤسســاتهم. وبلــغ 
عــدد المشــاركين فــي هــذه اللقــاءات والــورش )176( ممثــاً عــن القطاعــات المختلفــة، وفــق مــا يوضحــه 

الجــدول المرفــق أدنــاه:

أنثى ذكر عدد الحضورالقطاعات 

603921قطاع عام 

17125قطاع الأمن 

قطاع مؤسسات المجتمع المدني 
)لقاءَيْن(

23
1310

301812قطاع الإعلام 

21165قطاع التعاونيات

29209قطاع التعليم العالي

66 لقاءات مع جهات تنسيقيةالقطاع الخاص 

	6  إعــداد المســودة الأولــى مــن الاســتراتيجية الوطنيــة عبــر القطاعيــة لتعزيــز الحوكمــة ومكافحــة الفســاد .
)2025 - 2030(: أعــدت الهيئــة المســودة الأولــى للاســتراتيجية بنــاءً علــى المشــاورات وتقاريــر تحليل الوضع 
القائــم، وفــق دليــل إعــداد الاســتراتيجيات المعتمــد مــن مكتــب رئيــس الــوزراء، وتعميمهــا علــى الجهــات 
الوطنيــة، ولاحقــاً تــم مراجعتهــا مــع الفِــرَق الفنيــة مــن مكتــب رئيــس الــوزراء، وإعــداد المســودة الثانيــة مــن 
ــى مــن الاســتراتيجية  ــواردة، حيــث شــكلت المســودة الأول ــات ال الاســتراتيجية وفــق الملاحظــات والتوصي

إطــاراً عامــاً لتضميــن اســتراتيجيات الــوزارات والهيئــات الرســمية لقضايــا الحوكمــة ومكافحــة الفســاد.

	7  تم بعد إعداد المسودة الأولى من الاستراتيجية:.

• قيام مجلس الوزراء بتعميمها على لجنة وزارية للاطلاع ووضع الملاحظات.	

• نشر المسودة الأولى من الاستراتيجية على الصفحة الإلكترونية للهيئة لإتاحتها للمشاورات العامة.	

• مخاطبــة )29( مؤسســة اســتجابت للدعــوات وحضــرت اللقــاءات المشــار إليهــا أعــاه، مــن مؤسســات 	
المجتمــع المدنــي والمؤسســات الإعلاميــة والقطــاع الخــاص والجمعيــات التعاونيــة، لوضــع ملاحظاتهــم 

حولهــا.

• دراسة هذه الملاحظات من الهيئة، والأخذ بها بما ينسجم مع محتوى الاستراتيجية.	

• المتحــدة الإنمائــي )UNDP(، ومنظمــة 	 عــرض الاســتراتيجية علــى جهــات دوليــة، ومنهــا صنــدوق الأمــم 
التعــاون الاقتصــادي والتنميــة )OECD(. وتــم عقــد عــدة اجتماعــات معهــا، لمناقشــة الملاحظــات علــى 

تمــت. التــي  التعديــات  الاســتراتيجية، ومراجعــة 

• وتلقــي 	 الفســاد،  مكافحــة  هيئــة  موظفــي  جميــع  علــى  الاســتراتيجية  مــن  النهائيــة  المســودة  تعميــم 
ملاحظاتهــم ودراســتها مــن قبــل فريــق التخطيــط، وإجــراء التعديــات اللازمــة على الاســتراتيجية، ومناقشــة 
التعديــات والمقترحــات فــي ورشــة عمــل ضمــت الإدارة العليــا فــي الهيئــة إضافــةً إلــى فريــق التخطيــط.
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• تعميــم المســودة النهائيــة مــن الاســتراتيجية علــى عــدد مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي والمؤسســات 	
الإعلاميــة والمجلــس التنســيقي للقطــاع الخــاص والأمانــة العامــة لاتحــادات الجمعيــات التعاونيــة، ممــن 
لــم يقومــوا بتزويدنــا بملاحظــات علــى المســودة قبــل النهائيــة مــن الاســتراتيجية، والطلــب منهــم الاطــاع 

وتزويــد هيئــة مكافحــة الفســاد بأيــة ملاحظــات أو اقتراحــات بشــأنها.

• انعقــاد جلســة مشــاورات دوليــة بحضــور )13( خبيــراً دوليــاً، وعــدد مــن ممثلــي القطاعــات المختلفــة فــي 	
فلســطين، والمؤسســات الدوليــة منهــا: برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي )UNDP(، ومكتــب الأمــم المتحــدة 
المعنــي بالمخــدرات والجريمــة )UNODC(، والبنــك الدولــي، وصنــدوق النقــد الدولــي، ومنظمــة التعــاون 
للتنميــة  العربيــة  الأوروبيــة )EC Commission(، والمنظمــة  الاقتصــادي والتنميــة )OECD(، والمفوضيــة 
الإداريــة/ جامعــة الــدول العربيــة، ومركــز المشــروعات الدوليــة الخاصــة )CIPE(. أمــا المؤسســات الوطنيــة 
فهــي: مجلــس الــوزراء/ المكتــب التنفيــذي للإصــاح والتطويــر، ومجلــس القضــاء الأعلــى، وديــوان الرقابــة 
الماليــة والإداريــة، ووزارة العــدل، وديــوان الموظفيــن، ووزارة شــؤون المــرأة، وهيئــة العمــل التعاونــي، 
والهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان، ونقابــة المحاميــن الفلســطينيين، وجمعيــة رجــال الأعمــال، والاتحــاد 
العــام للصناعــات الفلســطينية، والهيئــة الفلســطينية للإعــام وتفعيــل دور الشــباب، والائتــاف مــن أجــل 

النزاهــة والمســاءلة/ أمــان.

بــدأت عمليــة المشــاورات لإعــداد هــذه الاســتراتيجية فــي عــام 2023، علــى أمــل أن يتــم إطلاقهــا فــي عــام 2024، 
إلا أن الاعتــداء الوحشــي علــى الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مــن قبــل ســلطات الاحتــال الإســرائيلي، ومــا ألحقــه 
مــن تدميــر كبيــر لمقومــات الحيــاة فــي قطــاع غــزة، حــال دون إطلاقهــا فــي بدايــة عــام 2024، شــأنها فــي ذلــك 
شــأن جميــع الاســتراتيجيات فــي الدولــة، وذلــك بنــاءً علــى قــرار مــن مجلــس الــوزراء الــذي اعتبــر عــام 2024 عــام 
ــل النظــر فــي الاســتراتيجيات الوطنيــة. واســتأنفت الهيئــة طــرح الاســتراتيجية للمشــاورات فــي  طــوارئ، وأجَّ
بدايــة عــام 2024، وأجــرت المزيــد مــن اللقــاءات، ولــم تتمكــن مــن إشــراك كافــة المؤسســات فــي قطــاع غــزة 
بســبب حــرب الإبــادة التــي تشــنها ســلطات الاحتــال الإســرائيلي علــى الشــعب ومقومــات الحيــاة هنــاك. كمــا 
لــم تتمكــن مــن الوصــول إلــى شــمال وجنــوب الضفــة الغربيــة، بســبب الإجــراءات المســعورة لجيــش الاحتــال 
الإســرائيلي ومســتوطنيه علــى الأرض، والاجتياحــات والإغلاقــات المتكــررة للمناطــق الفلســطينية، إضافــةً إلــى 
عــدم انتظــام دوام المؤسســات الفلســطينية بســبب هــذه الإجــراءات، ناهيــك عــن ســوء الأوضــاع الماليــة 
للســلطة الوطنيــة الفلســطينية، التــي أثــرت علــى رواتــب الموظفيــن العمومييــن، والبرامــج والإجــراءات التــي 

تتطلــب موازنــات.

القسم الثاني: تحليل الواقع وتقييم النتائج المحققة خلال الأعوام )2020 - 2023(

وتجريــم  النزاهــة  تعزيــز  لجهــود  معيقــة  وأُخــرى  ممكنــة  عوامــل  العــام،  الســياق   1.2

الفاســدين. وملاحقــة 

تواجــه المؤسســات الفلســطينية تحديــات كبيــرة تعيــق جهودهــا فــي تعزيــز منظومــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد. 
ومــن بيــن هــذه التحديــات، تبــرز الأزمــة الماليــة الخانقــة التــي تعيشــها الحكومــة، مــع ارتفــاع قيمــة الدَيــن العــام، 

ممــا يؤثــر ســلباً علــى قدرتهــا علــى الاســتثمار فــي بنــاء وتطويــر المؤسســات وتقديــم الخدمــات العامــة.

ويعــد الاحتــال الإســرائيلي المســؤول الأول عــن هــذه الأزمــة؛ فهــو يســيطر علــى إيــرادات فلســطين ويمنــع 
تحويلهــا إلــى الحكومــة، ممــا يعيــق عمــل المؤسســات وتقديــم الخدمــات العامــة. كمــا تواجــه مبــادرات المصالحــة 
الوطنيــة صعوبــات فــي تأميــن ولايــة قانونيــة للحكومــة فــي قطــاع غــزة، ممــا يعيــق العمــل الفعّال لهيئــة مكافحة 

الفســاد وغيرهــا مــن الهيئــات الرقابيــة فــي قطــاع غــزة وعلــى رأســها المجلــس التشــريعي المعطــل.

وفيمــا يلــي، نســلط الضــوء علــى مجموعــة العوامــل السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والتكنولوجيــة 
والقانونيــة، التــي تشــكل عوامــل تقــوض الجهــود الوطنيــة لتعزيــز منظومــة النزاهــة الوطنيــة ومكافحة الفســاد 

في المجتمع الفلسطيني أو تتطلب مزيداً من الجهود الوطنية.

اســتمرار الاحتــال وانتهاكــه للقوانيــن والمواثيــق والقــرارات الأمميــة يقــوض الجهــود الوطنيــة الراميــة ٥	
وبنــاء  القانــون  ســيادة  لتعزيــز 
وملاحقــة  الدولــة  مؤسســات 
ســرقة  إلــى  ويــؤدي  المجرميــن، 
وأمــوال  الطبيعيــة  المــوارد 
الشــعب الفلســطيني ويمنــع إجراء 
الانتخابــات: تنتهــك دولــة الاحتــال 
الحقــوق  جميــع  الإســرائيلي 
المرتبطــة بالشــعب الفلســطيني، 
الاقتصاديــة  الحقــوق  فيهــا  بمــا 
علــى كافــة الأراضــي الفلســطينية، 
مــا  علــى  ســيطرتها  تحكــم  حيــث 
يقــارب )%62( مــن الضفــة الغربيــة، 
مصــادر  مــن   )85%( يقــارب  ومــا 
الميــاه، فيمــا تُقطّــع المســتعمرات 
إلــى  الغربيــة  الضفــة  الإســرائيلية 
إلــى  إضافــة  منفصلــة،  كانتونــات 
وسياســاته  الاحتــال  إجــراءات 
حصــار  مــن  الُأخــرى  القمعيــة 
والســيطرة  غــزة،  قطــاع  علــى 
والحواجــز  والحــدود،  المعابــر  علــى 
ــق الحركــة مــا  ــي تعي الإســرائيلية الت
الغربيــة.  الضفــة  محافظــات  بيــن 
ــر مؤتمــر الأمــم المتحــدة  وذكــر تقري
للتجــارة والتنميــة )الاونتــكاد( الــذي 
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القسم الثاني: تحليل الواقع وتقييم النتائج المحققة خلال الأعوام )2020 - 2023(

وتجريــم  النزاهــة  تعزيــز  لجهــود  معيقــة  وأُخــرى  ممكنــة  عوامــل  العــام،  الســياق   1.2

الفاســدين. وملاحقــة 

تواجــه المؤسســات الفلســطينية تحديــات كبيــرة تعيــق جهودهــا فــي تعزيــز منظومــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد. 
ومــن بيــن هــذه التحديــات، تبــرز الأزمــة الماليــة الخانقــة التــي تعيشــها الحكومــة، مــع ارتفــاع قيمــة الدَيــن العــام، 

ممــا يؤثــر ســلباً علــى قدرتهــا علــى الاســتثمار فــي بنــاء وتطويــر المؤسســات وتقديــم الخدمــات العامــة.

ويعــد الاحتــال الإســرائيلي المســؤول الأول عــن هــذه الأزمــة؛ فهــو يســيطر علــى إيــرادات فلســطين ويمنــع 
تحويلهــا إلــى الحكومــة، ممــا يعيــق عمــل المؤسســات وتقديــم الخدمــات العامــة. كمــا تواجــه مبــادرات المصالحــة 
الوطنيــة صعوبــات فــي تأميــن ولايــة قانونيــة للحكومــة فــي قطــاع غــزة، ممــا يعيــق العمــل الفعّال لهيئــة مكافحة 

الفســاد وغيرهــا مــن الهيئــات الرقابيــة فــي قطــاع غــزة وعلــى رأســها المجلــس التشــريعي المعطــل.

وفيمــا يلــي، نســلط الضــوء علــى مجموعــة العوامــل السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والتكنولوجيــة 
والقانونيــة، التــي تشــكل عوامــل تقــوض الجهــود الوطنيــة لتعزيــز منظومــة النزاهــة الوطنيــة ومكافحة الفســاد 

في المجتمع الفلسطيني أو تتطلب مزيداً من الجهود الوطنية.

اســتمرار الاحتــال وانتهاكــه للقوانيــن والمواثيــق والقــرارات الأمميــة يقــوض الجهــود الوطنيــة الراميــة ٥	
وبنــاء  القانــون  ســيادة  لتعزيــز 
وملاحقــة  الدولــة  مؤسســات 
ســرقة  إلــى  ويــؤدي  المجرميــن، 
وأمــوال  الطبيعيــة  المــوارد 
الشــعب الفلســطيني ويمنــع إجراء 
الانتخابــات: تنتهــك دولــة الاحتــال 
الحقــوق  جميــع  الإســرائيلي 
المرتبطــة بالشــعب الفلســطيني، 
الاقتصاديــة  الحقــوق  فيهــا  بمــا 
علــى كافــة الأراضــي الفلســطينية، 
مــا  علــى  ســيطرتها  تحكــم  حيــث 
يقــارب )%62( مــن الضفــة الغربيــة، 
مصــادر  مــن   )85%( يقــارب  ومــا 
الميــاه، فيمــا تُقطّــع المســتعمرات 
إلــى  الغربيــة  الضفــة  الإســرائيلية 
إلــى  إضافــة  منفصلــة،  كانتونــات 
وسياســاته  الاحتــال  إجــراءات 
حصــار  مــن  الُأخــرى  القمعيــة 
والســيطرة  غــزة،  قطــاع  علــى 
والحواجــز  والحــدود،  المعابــر  علــى 
ــق الحركــة مــا  ــي تعي الإســرائيلية الت
الغربيــة.  الضفــة  محافظــات  بيــن 
ــر مؤتمــر الأمــم المتحــدة  وذكــر تقري
للتجــارة والتنميــة )الاونتــكاد( الــذي 

الآثــار الاقتصاديــة والاجتماعيــة للحــرب علــى غــزة )تحديــث أيــار/ 

)2024 مايــو 

يســتمر معــدل الفقــر فــي دولــة فلســطين فــي التصاعــد، ليصــل 
)1.74( مليــون شــخص إضافــي  بحوالــي  يدفــع  إلــى )%58.4(، ممــا 
إلــى براثــن الفقــر منــذ بدايــة الحــرب الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة، 
فــي حيــن يواصــل الناتــج المحلــي الإجمالــي انخفاضــاً هائــاً بنســبة 
)%26.9(، والــذي يمثــل خســارة قدرهــا )7.1( مليــار دولار أمريكــي مــن 

القيمــة المقــدرة فــي حــال لــم تنشــب حــرب.

ووفقــاً لتقديــرات التقييــم الجديــد، لســيناريو تســتمر فيــه الحــرب 
لمــدة تســعة أشــهر، مــن المقــدر أن يتجــاوز معــدل الفقــر ضعــف 
الأشــخاص  عــدد  يرفــع  مــا  وهــو   ،)60.7%( إلــى  يرتفــع  إذ  قيمتــه، 
الإضافييــن الذيــن ســيقعون فــي براثــن الفقــر إلــى أكثــر مــن )1.86( 
مليــون شــخص منــذ انطــاق الحــرب، فــي حيــن ســيصل انخفــاض 
الناتــج المحلــي الإجمالــي إلــى )%29(، بخســائر إجماليــة تبلــغ )7.6( 
مليــار دولار أمريكــي. ويحــذر المصــدر أيضــاً مــن انخفــاض حــاد فــي 
دليــل التنميــة البشــرية، وهــو المقيــاس الموجــز للرفــاه الــذي يصــدره 
دولــة فلســطين  حيــث خســرت  الإنمائــي،  المتحــدة  الأمــم  برنامــج 
ــن مــن التنميــة البشــرية لتصــل قيمــة دليــل التنميــة  أكثــر مــن عقدَيْ
البشــرية لأقــل مــن القيمــة المســجلة فــي عــام 2004، عندمــا تــم 

حســاب دليــل التنميــة البشــرية لدولــة فلســطين لأول مــرة.

المتحــدة الإنمائــي واللجنــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة  برنامــج الأمــم  المصــدر: 
لغــرب آســيا )الإســكوا(: حــرب غــزة: الآثــار الاجتماعيــة والاقتصاديــة المتوقعــة 

علــى دولــة فلســطين )تحديــث 2 أيــار/ مايــو 2024(.
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صــدر فــي شــهر نوفمبــر 2022، أنَّ إنهــاء احتــال المنطقــة المســاه )ج( فــي الضفــة الغربيــة والقــدس 
الشــرقية أمــرٌ بالــغ الأهميــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة؛ لأنــه ســيمكن 
فــي  الاقتصاديــة  الخســائر  قيمــة  التقريــر  ر  وقــدَّ اقتصــاده.  مــن مضاعفــة حجــم  الفلســطيني  الشــعب 
الاقتصــاد الفلســطيني خــال الفتــرة )2000 - 2022( بحوالــي )50( مليــار دولار أمريكــي. كمــا تعيــق إســرائيل 
بشــكل مســتمر عمــل المؤسســات، وخاصــة الأمنيــة والقضائيــة، فــي المناطــق المســماة )ج( والقــدس 
المــوارد الطبيعيــة )الأرض والميــاه(، وســرقة أمــوال  إلــى اســتمرارها فــي ســرقة  الشــرقية، بالإضافــة 
المقاصــة، وتلويــث البيئــة وارتــكاب الجرائــم ضــد الإنســانية بحــق جميــع المواطنيــن. كمــا تضــع إســرائيل 
قيــوداً أمــام إجــراء الانتخابــات الرئاســية والتشــريعية، بمنعهــا ســكان القــدس الشــرقية مــن المشــاركة فــي 

وتشــريعية. رقابيــة  كســلطة  التشــريعي  المجلــس  عطــل  ممــا  الانتخابــات، 

تعزيــز ٥	 أهميــة  إلــى  يدفــع  العمــل،  فــي ســوق  المشــاركة  نســبة  وتدنــي  والبطالــة  الفقــر  نســبة  ارتفــاع 
العامــة  للوظائــف  والوصــول  الاقتصــادي  التمكيــن  برامــج  فــي  الفــرص  وتكافــىء  والنزاهــة  الشــفافية 
والوصــول للمســاعدات الإنســانية والحمايــة الاجتماعيــة: بفعــل العــدوان الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة 
والضفــة الغربيــة، ارتفــع عــدد العاطليــن عــن العمــل إلــى )317( ألفــاً فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2023، مقارنــة 
مــع حوالــي )129( ألفــاً فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2023 قُبيــل العــدوان. كمــا ارتفعــت معــدلات البطالــة بيــن 
الأفــراد المشــاركين فــي القــوى العاملــة فــي الضفــة الغربيــة فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2023 إلــى حوالــي 

)%32(، مقارنــة مــع حوالــي )%13( فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2023.

وعلــى مســتوى الجنــس، قــد بلــغ معــدل البطالــة للذكــور فــي الضفــة الغربيــة )%33.9( مقابــل )24.6%( ٥	
ــى الشــباب بعمــر )18 - 29(  ــد النظــر إل ــة عن ــزداد أرقــام البطال ــع مــن عــام 2.2023 وت ــع الراب ــاث فــي الرب للإن
عامــاً، فمعــدلات البطالــة تشــكل التحــدي الأكبــر أمــام الشــباب، إذ بلغــت هــذه المعــدلات )%59( بيــن 
الإنــاث و)%32( بيــن الذكــور، وكانــت الأعلــى فــي قطــاع غــزة مقارنــة بالضفــة الغربيــة؛ )%75( و)%30( علــى 
التوالــي. ولعــل أعلــى معــدلات للبطالــة بيــن الشــباب بعمــر )18 - 29( عامــاً ســجلت بيــن الخريجيــن منهــم 
مــن حملــة الدبلــوم المتوســط فأعلــى؛ )%48( بفــرق واضــح بيــن الشــباب الذكــور والإنــاث، )%34( للذكــور 

و)%61( للإنــاث.3

الأزمــة الماليــة فــي الدولــة وارتفــاع قيمــة الدَيــن العــام يقــوض جهــود الأصــاح وبناء المؤسســات وتحســين ٥	
الخدمــات العامــة: تواجــه الحكومــة الفلســطينية فجــوة تمويليــة كبيــرة وتراجعــاً حــادّاً فــي المســاعدات 
ــة الفلســطينية، وتعليــق  ــرادات المالي ــيْ الإي ــر مــن ثُلثَ ــى أكث ــى ســيطرة الاحتــال عل ــة، بالإضافــة إل الخارجي
تحويلهــا و/ أو تطبيــق خصومــات مــن جانــب واحــد قبــل تحويــل الباقــي.4 ففــي عــام 2021، انخفــض إجمالــي 
مســاعدات المانحيــن إلــى )317( مليــون دولار، وهــو انخفــاض حــاد مــن )2( مليــار دولار فــي 2008. وفــي 
ــة بعــام 2020، حيــث بلــغ )186( مليــون دولار.5  الوقــت نفســه، انخفــض دعــم الميزانيــة إلــى النصــف مقارن
وارتفــع مجمــوع الدَيــن العــام علــى فلســطين بنســبة )%5.4( نهايــة عــام 2021، ليصــل إلــى )3,848.1( مليــون 
دولار أمريكــي بعــد أن كان )3,649.3( مليــون دولار أمريكــي فــي نهايــة عــام 2020. ويُشــكل مجمــوع الدَيــن 

العــام )%21.3( مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي عــام 2021، بينمــا بلــغ )%23.5( فــي عــام 2020.

جهــود المصالحــة الوطنيــة لــم تمكــن مؤسســات دولــة فلســطين مــن ولايتهــا القانونيــة علــى قطــاع غــزة، ٥	
ممــا يعيــق ســيادة القانــون وأعمــال هيئــة مكافحــة الفســاد والشــركاء فــي القطــاع: فرغــم توصــل القــوى 
الوطنيــة الفلســطينية إلــى عــدة تفاهمــات حــول المصالحــة الوطنيــة للوصــول علــى حكومــة وحــدة وطنيــة، 
إلا أن هــذه الجهــود لــم تثمــر حتــى الآن فــي إتمــام عمليــات المصالحــة، ممــا يضعــف كافــة الجهــود الراميــة 

لتعزيــز منظومــة النزاهــة وتجريــم الفســاد وملاحقــة الفاســدين، ويعرقــل الانتخابــات العامــة.

2	 بيان الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بمناسبة يوم العمال العالمي، 1 أيار 2024.

3	 الإحصاء الفلسطيني يستعرض أوضاع الشباب في المجتمع الفلسطيني، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، 12/08/2023.
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كمــا تســاهم مجموعــة مــن العوامــل الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية والقانونيــة والتكنولوجيــة ٥	
والبيئيــة، فــي دفــع الجهــود الوطنيــة الراميــة للوصــول إلــى مجتمــع محصــن مــن الفســاد ومشــارك فاعــل 

فــي مكافحــة الفســاد، وصــولًا إلــى مجتمــع فلســطيني خــالٍ مــن الفســاد، وأهــم هــذه العوامــل:

• الإرادة السياســية العليــا تتبنــى قــرارات ومواقــف داعمــة: فــي ظــل غيــاب المجلــس التشــريعي، غــاب عــن 	
الســاحة الفلســطينية جهــة أساســية فــي رقابــة الأداء العــام وجهــود الإصــاح، إلا أن رئيــس دولــة فلســطين 
ورئيــس حكومتــه يضعــان موضــوع مكافحــة الفســاد وخلــق بيئــة نزيهــة علــى جــدول أعمالهــم وأعمــال 
معاونيهــم، ســواءً كان ذلــك مــن خــال ســن التشــريعات المعــززة لمنظومــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد 
فــي المجتمــع الفلســطيني، أو تخصيــص المــوارد البشــرية والماليــة واتخــاذ التدابيــر المؤسســاتية اللازمــة 
للوصــول إلــى الأهــداف المرجــوة، إلــى جانــب اتخــاذ مجموعــة مــن القــرارات ذات العلاقــة بتفعيــل مدونــات 
الســلوك فــي الوظيفــة العامــة، ورفــع وعــي المواطــن الفلســطيني تجــاه المشــاركة فــي جهــود مكافحــة 

الفســاد ومنظومــة النزاهــة الوطنيــة.

• ومــا زال المجتمــع الفلســطيني بكافــة مكوناتــه، الرســمية والشــعبية، يســطر قصصــاً بطوليــة فــي الصمود 	
وتحــدي سياســات الاحتــال الإســرائيلي الراميــة إلــى الســيطرة علــى الأرض والمصــادر الطبيعيــةـ وخاصــة 
ز مــن قيــم المجتمــع، كقيــم  فــي القــدس والمناطــق المســماة )ج(. وإنَّ النضــال الفلســطيني الطويــل، عــزَّ
الشــجاعة والتضامــن والوعــي السياســي، وهــذه تعتبــر شــروطاً مســبقة لضمــان تعزيــز النزاهــة ومكافحــة 
الفســاد. وقــد تجســدت العديــد مــن القيــم الســامية للمجتمــع عنــد الأزمــات، حيــث يتطــوع ويتضامــن 
المواطنــون بــكل الوســائل الماديــة والمعنويــة لمناصــرة المناطــق المحاصــرة أو المتضــررة، ومناصــرة 
المؤسســات المتعســرة، كمــا أنَّ الثقافــة السياســية والتعليــم اللــذان اكتســبهما المواطــن الفلســطيني، 
وانخراطــه فــي الحيــاة العامــة، يســاهم فــي حشــد المجتمــع نحــو التبليــغ عــن شــبهات الفســاد ومســاءلة 

المؤسســات المحليــة والمركزيــة.

• مؤسســات رقابيــة ناشــطة فــي مختلــف القطاعــات: دون الانتقــاص مــن أهميــة وجــود مجلــس تشــريعي 	
ــة، تنشــط  ــة بيــن جميــع المؤسســات الرقابي ــر فاعلي ــر الأكث ــة البرلمــان، التــي تعتب فلســطيني لضمــان رقاب
مجموعــة مــن المؤسســات الرقابيــة التــي تســاهم فــي إصدار تقارير ســنوية وفصلية حول أداء المؤسســات 
المنضويــة فــي إطــار عملهــا. وفــي مقدمــة هــذه المؤسســات، ديــــوان الرقابــــة الماليــــة والإداريــــة، الــذي 
ينشــر تقارير ســنوية ومتخصصة، بهدف اطلاع الجمهــــور علــــى المعلومــــات التــــي تمكنــــه مــــن المســــاءلة 
المجتمعيــــة. كمــا نشــرت بعــض المؤسســات والهيئــات مجموعــة مــن التقاريــر، مثــل مجلــــس تنظيــــم 
قطــاع الميــاه، وهيئــة التقاعــد الفلســطينية، وهيئــة مكافحــة الفســاد، وصنــدوق الاستثمار الفلســطيني، 

ولجنــــة الانتخابــات المركزيــــة.

• تنــوع وانتشــار مؤسســات المجتمــع المدنــي: تســاهم عــدة مجموعــات مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي 	
فــي إدارة الشــأن العــام، وتتميــز تلــك المؤسســات بــأن لهــا علاقــات جماهيريــة كبيــرة، وقــدرة تأثيــر علــى 
أعضاءهــا والمجتمــع فــي العديــد مــن المياديــن، مثــل النقابــات والجامعــات والمؤسســات الاجتماعيــة 
ومؤسســات حقــوق الإنســان والمؤسســات الزراعيــة والغــرف التجاريــة والمؤسســات التمثيليــة للقطــاع 
والانتشــار  التنــوع  هــذا  وإنَّ  الخيريــة.  والجمعيــات  النســوية  والمؤسســات  الشــبابية  والأنديــة  الخــاص 
لمؤسســات المجتمــع المدنــي، ســاهم إلــى حــد كبيــر فــي تعزيــز التوعيــة والمشــاركة المجتمعيــة، والقــدرة 
علــى حشــد النــاس وخاصــة الشــباب والنســاء. كمــا أســهم فــي تعزيــز أدوات المســاءلة المجتمعيــة علــى 

المســتويَيْن المحلــي والوطنــي، وحشــد المصــادر اللازمــة علــى المســتويَيْن المحلــي والمركــزي.

• التواصــل الاجتماعــي: تنشــط فــي المجتمــع 	 اســتقلالية وحريــة الإعــام وتنــوع أدواتــه وانتشــار وســائل 
الفلســطيني مجموعــة مــن وســائل الإعــام المســموعة والمرئيــة والمقــروءة، منهــا مــا يتبــع القطــاع 
العــام، ومنهــا مــا يتبــع القطــاع الخــاص، ومنهــا مــا يتبــع مؤسســات المجتمــع المدنــي. وإنَّ التنــوع الفكــري 
والإداري والتنظيمــي لوســائل ووكالات الإعــام الفلســطيني، يتيــح المجــال إلــى طــرح مختلــف القضايــا علــى 
الجمهــور، بمــا يعــزز المســاءلة المجتمعيــة، ويســلط الضــوء علــى أي خلــل فــي السياســات أو الإجــراءات 
التــي قــد تكــون مدخــاً للفســاد. وقــد ســاهمت، فــي الســنوات الأخيــرة، سلســلة مــن التقاريــر الاســتقصائية 
والحلقــات الإذاعيــة والتلفزيونيــة فــي تســليط الضــوء علــى بعــض قضايــا الشــأن العــام، والتــي أثــارت جــدلًا 

ــي والمؤسســات الإعلاميــة. وحــواراً بيــن المســؤولين والمواطنيــن ومؤسســات المجتمــع المدن
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• المؤسســات 	 فــي  الحالــي  التوجــه  يــزداد  القطاعــات:  مختلــف  فــي  المعلومــات  تكنولوجيــا  اســتخدام 
الفلســطينية نحــو الأتمتــة واســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والرقمنــة والــذكاء الأصطناعــي، وهــذا يســاعد 
فــي توفيــر المعلومــات ونقلهــا وتبادلهــا ويحســن مــن أدوات التحــري والاســتقصاء والمتابعــة وتعزيــز 

والحوكمــة. الشــفافية 

• يُشــير الواقــع الديموغرافــي الفلســطيني إلــى أهميــة تعزيــز الاســتثمار فــي الأطفــال والمــرأة والشــباب 	
كعوامــل رئيســية للتغييــر المجتمعــي، وإرســاء قيــم النزاهــة؛ فهــذه الفئــات تمثــل محــركاً ومســتفيداً مــن 

جهــود مكافحــة الفســاد وتعزيــز منظومــة النزاهــة الوطنيــة:

• بلــغ عـــدد الفلســطينيين المقــدر فـــي نهايــة عــام 2023 حوالــي )14.63( مليــون فلســطيني؛ )5.55( مليــون فـــي 	
دولــة فلســطين، يقيــم أكثــر مــن ثلثهــم فــي قطــاع غــزة، وحوالــي )1.75( مليــون فلســطيني فــي أراضــي 1948، 
وحوالــي )6.56( مليــون فــي الــدول العربيــة، ونحــو )772( ألــف فــي الــدول الأجنبيــة. وهنــاك )1.19( مليــون 
شــاب وشــابة بعمــر )18 - 29( ســنة فــي فلســطين )الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة(، يشــكلون أكثــر مــن 
خمــس المجتمــع الفلســطيني؛ )%22( مــن إجمالــي الســكان فــي فلســطين منتصــف العــام 2023، )22%( 
فــي الضفــة الغربيــة و)%21( في قطــاع غــزة(. هــذا وبلغــت نســبة الجنــس بيــن الشــباب نحــو )104( شــاب 
لــكل )100( شــابة6. فــي حيــن بلغــت الكثافــة الســكانية المقــدرة منتصــف العــام 2023، )910( أفــراد/ كــم2 فــي 

فلسطين؛ )575( فرداً/ كم2 في الضفة، مقابل )6,102( فرداً/ كم2 في قطاع غزة7.

2.2. القضايــا والمشــكلات الأساســية ذات العلاقــة بمنظومــة النزاهــة الوطنية والتجريم 

والملاحقة.

ــر علــى الواقــع السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي،  ــاً شــاملًا يؤث ــم الفســاد فــي فلســطين تحدي تشــكل جرائ
والــذي يواجــة بحــد ذاتــه كمّــاً مــن التحديــات والمعوقــات، بحكــم اســتمرار الاحتــال الإســرائيلي وتغولــه فــي 
السياســية  الظــروف  ظــل  وفــي  بمســؤولياتها.  للاضطــاع  فلســطين  دولــة  مؤسســات  قــدرة  إضعــاف 
والاقتصاديــة الصعبــة التــي تشــهدها فلســطين، تعتبــر قضيــة مكافحــة الفســاد وتعزيــز النزاهــة أمــراً حيويــاً 
فــي جهــود الدولــة، لتحقيــق مــا أمكــن مــن التنميــة المســتدامة والاســتقرار الاقتصــادي فــي ظــل الاحتــال. 
ويعكــس الواقــع الحالــي تحديــات هيكليــة وسياســية تعــوق قــدرة النظــام علــى تقديــم الخدمــات الأساســية 
بشــكل فعّــال، ممــا يبقــي البــاب مفتوحــاً أمــام آفــة الفســاد. ويأتــي التحليــل التالــي للكشــف عن الجذور الرئيســية 

للمشــاكل والمحــركات الدافعــة لهــا. 

تتمثــل منظومــة النزاهــة الوطنيــة فــي فلســطين فــي التشــريعات والهيــاكل والآليــات والسياســات التــي توفــر 
ــي مــن المفتــرض أن تســاهم بشــكل  ــي، والت ــى المســتوى الوطن ــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد عل إطــاراً لتعزي
فعــال فــي ضمــان الشــفافية فــي إدارة المــوارد العامــة وعمليــات اتخــاذ القــرارات فــي الدولــة، وبمــا يعــزز مــن 
النزاهــة فــي اســتخدام الســلطة العامــة، ويمكــن ســبل المســاءلة فــي المؤسســات التــي تديــر شــأناً عامّــاً، 

ويضمــن، فــي الوقــت ذاتــه، الحــد مــن فــرص الفســاد، وملاحقــة وتجريــم مرتكبيــه.

وفــي حيــن حققــت دولــة فلســطين الكثيــر مــن الإنجــازات علــى صعيــد بنــاء وتمتيــن منظومــة النزاهــة الوطنيــة، 
مــن خــال تكثيــف جهــود مكافحــة الفســاد ومنــع الإفــات مــن العقــاب، إلا أن هــذه المنظومــة مــا تــزال تواجــه 

مجموعــة مــن المشــكلات، التــي تجعلهــا لا ترقــى للمســتويات المرجــوة فــي مكافحــة الفســاد.

وتتلخــص الأســباب الرئيســية لضعــف منطومــة النزاهــة الوطنيــة وتجريــم الفاســدين وضمــان عــدم الإفــات 
مــن العقــاب، فيمــا يلــي:

6  بيان حول أوضاع الفلسطينيين في نهاية عام 2023، عشية رأس السنة الجديدة 2024، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

7  تقرير حتى منتصف العام 2023 بمناسبة اليوم العالمي للإسكان، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 02/10/2023.
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لَــت فــي تعزيــز المنظومــة التشــريعية الفلســطينية ذات 
ِ
المشــكلة الأولــى: بالرغــم مــن الجهــود التــي بُذ

العلاقــة بمكافحــة الفســاد والتدابيــر الوقائيــة، إلا إنَّهــا لا زالــت بحاجــة إلــى تعزيــز.

وفــي  المذكــورة.  التاريخيــة  الحِقَــب  عبــر  الإدارات  بتنــوع  فلســطين  فــي  المطبقــة  القانونيــة  الأنظمــة  تنوعــت 
الوقــت الــذي نجحــت فيــه الســلطة الوطنيــة الفلســطينية فــي توحيــد وتحديــث كــم كبيــر مــن التشــريعات والأطــر 
المؤسســاتية فــي إطــار جهودهــا لإرســاء الأســس لدولــة فلســطين وانضمامهــا للمؤسســات والمواثيــق الدوليــة، 
إلا أنهــا حتــى هــذه اللحظــة لــم تتمكــن مــن إنجــاز المَهمــة الملقــاة علــى عاتقهــا كاملــة، لا ســيما فيمــا يتعلــق بتحديــث 
ومواءمــة التشــريعات الســارية مــع متطلبــات انضمــام فلســطين للمعاهــدات والمواثيــق الدوليــة، وهــو مــا ألقــى 
بظلالــه علــى مواءمــة منظومــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد الوطنيــة مــع اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، 
ولا ســيما فيمــا يخــص العقوبــات وتدابيــر الوقايــة والتعــاون الدولــي فــي مكافحــة الفســاد، حيــث أن غيــاب المجلــس 

التشــريعي خفــض مــن وتيــرة تنفيــذ الخطــط التشــريعية ومراقبــة أدائهــا.

فالتشــريعات الجزائيــة لمكافحــة الفســاد والســارية فــي فلسطيـــن، هــي تشــريعات لــم يتــم تحديثهــا بعــد، ولا زالــت 
تختلــف فــي قطــاع غــزة عنهــا فــي الضفــة الغربيــة. ففــي قطــاع غــزة، يســتند التشــريع الجزائــي علــى قانــون العقوبــات 
رقــم )74( لســنة 1936 الصــادر عــن ســلطات الانتــداب البريطانــي، والــذي تنــاول فــي القســم الثانــي مــن البــاب الثانــي 
ــى الرشــوة Kوســوء اســتعمال  ــي تقــع ضــد ممارســة الســلطة المشــروعة، واقتصرهــا فقــط عل ــم الت ــه، الجرائ من
الوظيفــة، وبعــض الجرائــم التــي تقــع علــى الســلطة العامــة. أمــا فــي الضفــة الغربيــة، فــإنَّ قانــون العقوبــات الأردنــي 
رقــم )16( لســنة 1960، يتنــاول الجرائــم الواقعــة علــى الإدارة العامــة، وتلــك المخلفــة بواجبــات الوظيفــة وهــي أهــم 
ــالإدارة القضائيــة وبالثقــة العامــة. ويمثــل قانــون العقوبــات، بشــقَيْه المطبــق  جرائــم الفســاد، والجرائــم المخلــة ب
فــي الضفــة وغــزة، الجانــب الموضــوع فــي الجــزاء، فيمــا يمثــل قانــون الإجــراءات الجزائيــة الفلســطيني رقــم )3( 
لســنة 2001 الســاري فــي الضفــة وغــزة الجانــب الإجرائــي، وتنطبــق قواعــده علــى جرائــم الفســاد مــن حيــث الملاحقــة 
والتحقيــق والاتهــام، وصــولًا إلــى المحاكمــة وإصــدار الحكــم وطــرق الطعــن .وفــي حيــن تجــرم هــذه التشــريعات أغلــب 
الجرائــم التــي جرمتهــا الاتفاقيــة الأمميــة، إلا أن العقوبــات المقــررة لهــذه الأفعــال لا تتناســب مــع خطورتهــا، وهــو مــا 
يحــد مــن إمكانيــة ردعهــا، فقــد أدرجــت هــذه التشــريعات العديــد مــن الجرائــم ضمــن نطــاق الجنــح، وهــو مــا يقتضــي 
ضــرورة تــدارك هــذا الخلــل، بإدخــال تعديــات قانونيــة علــى قوانيــن العقوبــات النافــذة لتغليــظ العقوبــات المرتبطــة 

بجرائــم الفســاد.

وفــي ســياق الالتزامــات التــي فرضهــا الانضمــام لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، قامــت دولــة فلســطين 
بتحديــث إطارهــا القانونــي ومواءمتــه مــع هــذه الاتفاقيــة، بمــا فــي ذلــك مــن خــال اســتحداث القوانيــن والتعديــات 
القانونيــة آنفــة الذكــر، واعتمــاد التشــريعات الجزائيــة الفلســطينية التــي نصــت عليهــا الاتفاقيــة مــن جرائــم الرشــوة 
ــدة تتطلــب  ــة جي ــر المشــروع واســتثمار الوظيفــة وغســل الأمــوال. وهــذه خطــوة ابتدائي والاختــاس والكســب غي
ــة الشــخصية  ــر الحماي ــا، وتوفي ــراء والضحاي ــة الشــهود والخب ــي تضمــن حماي ــر التشــريعات الت الاســتكمال، بتطوي
ــك لعــدم وجــود  ــة لهــم وتحظــر إفشــاء الأســرار المتعلقــة بهوياتهــم وأماكــن إقامتهــم، وذل ــة والوظيفي والقانوني
إجــراءات مكتوبــة وتفاهمــات تحــدد الأدوار وتســاهم فــي رفــع الوعــي، وتعــزز الالتــزام بقــرارات الحمايــة، واعتمــاد 
تشــريعات تضمــن حــق الحصــول علــى المعلومــات والوصــول إليهــا، بالإضافــة إلــى تطويــر المنظومــة القانونيــة، بمــا 
يرســخ التعــاون القضائــي الدولــي، ومعالجــة القصــور فــي النصــوص القانونيــة الخاصــة بمعالجــة أشــكال التعــاون 
الدولــي كافــة، وذلــك لغيــاب مثــل هــذه التشــريعات؛ فوجــود النصــوص التشــريعية فــي منظومــة النزاهــة ومكافحــة 
الفســاد الوطنيــة تُعــد المحــرك الأول والأســاس فــي عمليــة تفعيــل منظومــة التعــاون الدولــي، بمــا ينســجم مــع 
الاتفاقيــة الدوليــة، ويكــون لزامــاً عليهــا إجــراء التعديــات اللازمــة فــي القوانيــن والأنظمــة والتشــريعات لإقــرار هــذا 

النــوع مــن التعــاون الدولــي، لإضفــاء الصيغــة القانونيــة عليــه والقيــام بالتزاماتهــا الدوليــة علــى أكمــل وجــه.

وتتجلــى أســباب عــدم اكتمــال المنظومــة التشــريعية المتعلقــة بالتدابيــر الوقائيــة ومكافحــة الفســاد، فــي عــدة 
جوانــب، منهــا الحاجــة إلــى اســتكمال كــم ونوعيــة الدراســات والتقاريــر التشــخيصية المهنيــة لواقــع المنظومــة 
التشــريعية ذات العلاقــة بمكافحــة الفســاد والتدابيــر الوقائيــة، ومحدوديــة الحــوار والتنســيق بيــن الأطــراف المعنيــة 
فــي المنظومــة التشــريعية وتعددهــم وتبايــن اختصاصاتهــم، وأخيــراً، غيــاب التوافــق على سياســة تشــريعية مدعمة 

بخطــة وملزمــة للأولويــات التشــريعية التــي المتعلقــة بمنظومــة النزاهــة الوطنيــة وتجريــم وملاحقــة الفاســدين.
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المشكلة الثانية: المشاركة المجتمعية في جهود مكافحة الفساد لم ترقى للمستوى المأمول.

ــة  ــة مكافحــة الفســاد نهاي ــرأي، أجــراه الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني بالتعــاون مــع هيئ أظهــر اســتطلاع لل
العــام 2022، أنَّ مــا نســبته )%58.5(، )%69.8 الضفــة الغربيــة، و%40.2 قطــاع غــزة(، مــن الأفــراد فــي فلســطين 
يعلمــون بوجــود هيئــة مكافحــة الفســاد، وهــذا يعنــي أن البرامــج التوعويــة والتدريبيــة التــي تنفذهــا الهيئــة مــع الشــركاء، 
فــي الــوزارات والمؤسســات الأهليــة والتعليمــة، لــم تكــن كافيــة للوصــول إلــى جميــع المواطنيــن فــي كل مــكان. كمــا 
أظهــرت نتائــج الاســتطلاع، فجــوات فــي المعــارف لــدى المواطنيــن، لا ســيما فيمــا يتعلــق بــأدوار جهــات إنفــاذ القانــون 
فــي قضايــا مكافحــة الفســاد )حيــث أن عمليــة البــت فــي قضايــا الفســاد تقــوم علــى أدوار مختلفــة لعــدة جهــات بــدءاً مــن 
الهيئــة وانتهــاء بمحكمــة جرائــم الفســاد(، وبرامــج إدارة مخاطــر الفســاد المؤسســاتية التــي تســهم فــي بنــاء خطــط 
احترازيــة مســبقة تحــدد شــبهات الفســاد المحتملــة فــي العمــل المؤسســاتي، وبقانــون مكافحــة الفســاد والأنظمــة 
المســاندة لــه، مثــل نظــام الهدايــا والإفصــاح عــن تضــارب المصالــح، وبآليــات الشــكاوى والبلاغــات ونظــام حمايــة 

الشــهود والمبلغيــن.

ويُعــد نقــص التثقيــف وضعــف المقاربــات المســتخدمة فــي التوعيــة، تحديــاً رئيســياً يحــول دون المشــاركة المجتمعيــة 
الفعّالــة فــي مكافحــة الفســاد. ويظهــر أن جهــود التوعيــة تفتقــر إلــى الكفــاءة فــي نقــل فهــم عميــق للمواطنيــن 
حــول تأثيــر الفســاد علــى الخدمــات العامــة والنمــو الاقتصــادي. ويرتبــط هــذا النقــص بتحديــات فــي الجهــود التثقيفيــة 
ــي والمؤسســات العامــة، التــي تقــدم  والتوعيــة مــن قبــل المؤسســات المعنيــة، خاصــة مؤسســات المجتمــع المدن
خدمــات للجمهــور. كمــا أنَّ الحمــات التوعويــة تأتــي منفصلــة فــي كثيــر مــن الأحيــان عــن أي اســتراتيجيات وخطــط عمــل 

لتعزيــز المشــاركة المجتمعيــة فــي جهــود مكافحــة الفســاد.

ويواجــه صنــاع الــرأي العــام أيضــاً تحديــات كبيــرة فــي تفعيــل دورهــم فــي حشــد المجتمــع للكشــف والإبــاغ عــن الفســاد. 
وتتضمــن هــذه الفئــة الصحفييــن، والأكاديمييــن، والمراجــع الدينيــة، والناشــطين المجتمعييــن، ممــا يقلــل مــن قــدرة 

الوســائل الإعلاميــة علــى تعزيــز المشــاركة المجتمعيــة فــي جهــود مكافحــة الفســاد.

وفــي هــذا الســياق، لا تــزال جهــود مكافحــة الفســاد فــي فلســطين تعانــي مــن غيــاب قانــون يتيــح الحصــول علــى 
ــون حــق  ــوزراء بعــدم إدراج مشــروع قان المعلومــات، ويضمــن ذلــك كحــق أساســي للمواطنيــن. فاســتمر مجلــس ال
الوصــول إلــى المعلومــات، الــذي تــمّ إعــداده منــذ ســنوات عديــدة، بالشــراكة مــا بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي وهيئــة 
مكافحــة الفســاد، بموجــب قــرارٍ مــن الحكومــة الســابعة عشــرة عــام 2013. وفــي ظــل غيــاب المجلــس التشــريعي، 
هنالــك مماطلــة مــن قبــل الحكومــة الفلســطينية فــي إنجــاز هــذا القانــون. كمــا أنَّ عــدم تقديــم الحكومــة الفلســطينية 
لقانــون حــق الوصــول إلــى المعلومــات، يمثــل عائقــاً كبيــراً أمــام المشــاركة المجتمعيــة فــي جهــود مكافحــة الفســاد 
وتعزيــز النزاهــة؛ حيــث أن غيــاب هــذا القانــون يحــدّ مــن فعاليــة المنظمــات غيــر الحكوميــة والمجتمــع المدني فــي مراقبة 
الأنشــطة الحكوميــة، والتحقــق مــن الشــفافية والنزاهــة فــي الممارســات والقــرارات الحكوميــة، ويمنــع الوصــول إلــى 
المعلومــات الحيويــة التــي يمكــن أن تكــون مفتاحــاً للكشــف عــن حــالات الفســاد. والتأخــر فــي إقــرار هذا القانــون، يضعف 
جهــود المجتمــع فــي مراقبــة الأنشــطة الحكوميــة والمســاهمة فــي تحقيــق الشــفافية والمســاءلة. وبالإضافــة لذلــك، 
فــإن عــدم إقــرار قانــون حــق الوصــول إلــى المعلومــات يزيــد مــن فجــوة الثقــة بيــن المواطنيــن والحكومــة، حيــث يعتبــر 

النــاس أن حــق الوصــول إلــى المعلومــات أمــراً أساســياً لتعزيــز الشــفافية والحكــم الرشــيد.

ــز المعرفــة والمواقــف المناهضــة للفســاد مــن نقــص  ــي المحتــوى التعليمــي المخصــص لتعزي مــن جانــب آخــر، يعان
واضــح. ويظهــر هــذا النقــص فــي اقتصــار المحتــوى التعليمــي علــى الجانــب المعرفــي والنظــري، والــذي يحــد مــن تأثيــره 
الإيجابــي علــى الســلوكيات والمواقــف باتجــاه قيــم ومبــادئ الشــفافية والنزاهــة والمســاءلة، ممــا يعيــق الطــاب مــن 

الفهــم الكامــل لدورهــم فــي مكافحــة الفســاد وتعزيــز القيــم الأخلاقيــة لديهــم علــى هــذا الصعيــد.

وثمــة مجموعــة مــن العوامــل والأســباب، التــي تؤثــر علــى مســتوى المشــاركة المجتمعيــة فــي جهــود مكافحــة الفســاد 
وتعزيــز التدابيــر الوقائيــة، وفــي مقدمتهــا ثقــة المواطنيــن بمؤسســات الدولــة، ومســتوى الوعــي العــام بأهميــة مكافحة 
الفســاد وأســبابه وأثــره علــى حيــاة النــاس وآليــات الإبــاغ عنــه، ودور صنــاع الــرأي العام في حشــد المشــاركة المجتمعية 
والوصــول والحصــول علــى المعلومــات، ووجــود التدابيــر التــي تضمــن حمايــة الشــهود والمبلغيــن والمخبريــن عــن 
الفســاد وذويهــم، وأخيــراً مــدى تضميــن مناهــج ومســاقات التعليــم العــام والعالــي لمعــارف تتعلــق بالفســاد وأوجهــه 

وتأثيراتــه وســبل مكافحتــه.
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الحوكمــة  بمعاييــر  التزامهــا  وضعــف  المؤسســات  فــي  الوقائيــة  الإجــراءات  ضعــف  الثالثــة:  المشــكلة 
بعملهــا. العلاقــة  ذات  القطاعــات  فــي  والنزاهــة 

ــر ضعــف القــدرات التنظيميــة للمؤسســات التــي تديــر شــؤون القطــاع العــام، أحــد التحديــات الرئيســية  يُعتبَ
التــي تعيــق مكافحــة الفســاد وتحصيــن المؤسســات والأفــراد مــن الوقــوع فــي شــبهات فســاد. ويأتــي هــذا 
الضعــف فــي ظــل جوانــب قصــور وفجــوات فــي الأطــر السياســاتية والتشــريعية، التــي مــن شــأنها أن تدعــم 
النزاهــة وتحقــق مســتويات عاليــة مــن الشــفافية والمســاءلة، والتــي تحــد مــن قــدرة هــذه المؤسســات علــى 

الانخــراط الفعّــال فــي مواجهــة الفســاد فــي فلســطين.

وتشــكل قضيــة السياســات الداعمــة لتطبيــق مبــادئ الشــفافية فــي فلســطين تحديــاً هامّــاً، يؤثــر بشــكل كبيــر 
ــة فاعليــة السياســات ذات  علــى جهــود مكافحــة الفســاد وتحســين الحوكمــة، حيــث يظهــر بوضــوح محدودي
العلاقــة فــي تعزيــز الشــفافية فــي البيئــة الحكوميــة والمؤسســات العامــة فــي فلســطين. كمــا يعانــي النظــام 
القانونــي الفلســطيني مــن ضعــف الإطــار السياســاتي التشــريعي، الــذي يحــدد المعاييــر والتوجيهــات لتحقيــق 
الشــفافية والنزاهــة فــي المؤسســات التــي تديــر شــأناً عامّــاً، ونقصــاً فــي المــوارد والتمويــل ممــا يجعلهــا غيــر 
قــادرة علــى تنفيــذ برامــج فعّالــة لتعزيــز دورهــا، ولذلــك تكــون الإصلاحــات فــي مجــال مكافحــة الفســاد وتعزيــز 

الشــفافية غيــر مســتدامة.

كمــا تشــهد الهيــاكل الإداريــة فــي مؤسســات دولــة فلســطين تداخــات وتشــعبات، ممــا يجعــل مــن الصعــب 
تحديــد المســؤوليات وهــو مــا يعيــق جهــود تعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد ويحــد مــن القــدرة علــى تنظيمهــا 
بشــكل فعّــال. ومــن الدلائــل علــى هــذه التداخــات تكــرار الوظائــف والمســؤوليات بيــن الإدارات المختلفــة، 
ولا ســيما فــي ظــل غيــاب المجلــس التشــريعي ووجــود عــدة جهــات تعنــى بجوانــب متشــابهة مــن إصــدار 
التشــريعات أو تنفيــذ السياســات دون التنســيق الكافــي، وضعــف التواصــل بيــن الأجهــزة الإداريــة الحكوميــة 
ــد احتياجــات القطاعــات الُأخــرى والتفاعــل بفاعليــة معهــا،  ممــا يجعــل مــن الصعــب علــى المســؤولين تحدي
وعــدم وضــوح حــدود الصلاحيــات والمســؤوليات  بيــن المؤسســات والإدارات الحكوميــة المختلفــة والــذي 
يــؤدي إلــى تباطــؤ فــي اتخــاذ القــرارات وتنفيــذ السياســات والاســتجابة إلــى المتغيــرات المتســارعة، وضعــف 
الشــفافية  أهــداف  تحقيــق  فــي  الفاعليــة  مــا يضعــف  وهــو  الحكوميــة  والهيئــات  الــوزارات  بيــن  التنســيق 

ومكافحــة الفســاد.

وبالرغــم مــن اســتحداث مجموعــة مــن الوظائــف الرقابيــة فــي معظــم المؤسســات التــي تديــر شــأناً عامــاً، 
إلا أن المؤسســات لــم تضــع التدابيــر اللازمــة لتفعيــل دور هــذه الوظائــف، أو لــم تخصــص المــوارد اللازمــة 
لهــا، ممــا يحــول دون إحــداث تحســين ملمــوس علــى جــودة خدماتهــا وأدوارهــا فــي تنظيــم القطاعــات، خاصــة 
ــم، وإدارة المــوارد البشــرية، وإدارة المنــح  ــة، والمتابعــة والتقيي ــة الداخلي وحــدات الجــودة، والشــكاوى، والرقاب

والمســاعدات، وتنظيــم عمــل الجمعيــات ومنظمــات المجتمــع المدنــي، ووحــدات النــوع الاجتماعــي.

وبالرغــم مــن تطــور دور الإعــام والصحافــة الاســتقصائية فــي فلســطين فــي مجــال مكافحــة الفســاد، إلا أن 
اهتمــام الصحافــة فــي هــذا المجــال لا يــزال محــدوداً لأســباب تتعلــق بمحدوديــة المــوارد والقــدرات البشــرية في 
قطــاع الإعــام المحلــي مــن جهــة، والقيــود الذاتيــة والمحسوســة لهــذا القطــاع، مــع ازديــاد مخــاوف الصحفييــن 

علــى ســامتهم. 

كمــا تفتقــر المؤسســات الفلســطينية إلــى أنظمــة فعّالــة لمتابعــة وتقييــم أدائهــا، وهــو مــا يُعيــق تحقيــق 
النتائــج المتوقعــة مــن الخطــط القطاعيــة وخطــط المؤسســات. ويمكــن ربــط هــذا بالنقــص فــي الاســتثمار 

ــر فعّــال ومســتدام. ــا المعلومــات ونظــم المراقبــة، ممــا يجعــل مــن الصعــب تحقيــق تطوي فــي تكنولوجي

هــذا وتظهــر الدراســات واســتطلاعات الــرأي تقدمــاً بطيئــاً فــي تطبيــق مبــادئ الحوكمــة ومعاييــر الشــفافية 
والنزاهــة فــي بعــض القطاعــات، بالرغــم مــن التقــدم الظاهــر علــى مســتوى الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
والــذي يشــهد لــه المواطــن خصوصــاً فــي بعــض القطاعــات التــي يزيــد فيهــا طلــب النــاس للخدمــات المقدمــة 
فيهــا. والســبب وراء هــذا البــطء، يكمــن فــي ضعــف معاييــر وتطبيقــات مبــادئ الحوكمــة ومعاييــر الشــفافية 
والنزاهــة، فمــا زالــت تدابيــر نفــاذ إدارة مخاطــر الفســاد كنهــج مؤسســاتي بحاجــة إلــى المزيــد مــن العمــل لإدراك 

أهميتــه، وكذلــك تطبيــق مدونــات الســلوك، ونظامَــيْ الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح والهدايــا.
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أمــا امتثــال القطــاع الخــاص لقواعــد الحوكمــة فمــا زال ضعيفــاً، وهنالــك تقاريــر تشــير إلــى الحاجــة الكبيــرة 
للالتــزام بمبــادئ الحوكمــة فــي الشــركات المســاهمة المدرجــة فــي ســوق رأس المــال. أمــا فــي المجتمــع 
المدنــي، فــإنَّ دور وزارة الاختصــاص فــي تعزيــز حوكمــة الهيئــات الأهليــة والجمعيــات الخيريــة مــا زال ضعيفــاً، 
بالرغــم مــن وجــود هيكليــات داخــل الــوزارات تعنــى بالمتابعــة مــع المجتمــع المدنــي. إضافــة إلــى الضعــف 

الواضــح فــي أداء وحــدات الرقابــة الداخليــة والنــوع الاجتماعــي والشــكاوى والجــودة.

ويعــزى ضعــف قــدرة المؤسســات العامــة وضعــف دورهــا فــي جهــود مكافحــة الفســاد، إلــى مجموعــة مــن 
الأســباب والعوامــل وفــي مقدمتهــا  منظومــة السياســات والتشــريعات الخاصــة فــي تحصيــن المؤسســات 
حصانــة  لضمــان  الإداريــة  للهيــاكل  التنظيميــة  والجهوزيــة  الفســاد،  مــن  والمجتمــع  فيهــا  والعامليــن 
المؤسســات والأفــراد )وحــدات الجــودة، والشــكاوى، والرقابــة الداخليــة، والمتابعــة والتقييــم، وإدارة المــوارد 
البشــرية، وإدارة المنــح والمســاعدات، وتنظيــم عمــل الجمعيــات ومنظمــات المجتمــع المدنــي، ووحدات النوع 
الاجتماعــي(، ومشــاركة المؤسســات والمجتمــع فــي تعزيــز الجهــود الراميــة للوقايــة مــن الفســاد والتبليــغ 
عــن شــبهات الفســاد والمســاءلة، بالإضافــة إلــى فاعليــة آليــات التنســيق وتبــادل الخبــرات والمعرفــة بيــن 

المؤسســات ودور الإعــام وصنــاع الــرأي العــام فــي المســاءلة المجتمعيــة.

المشــكلة الرابعــة: كفــاءة وفعاليــة إنفــاذ القانــون بخصــوص شــبهات الفســاد وتنفيــذ الأحــكام لا ترقــى 
للمســتوى المرغــوب.

تنــاط مســؤولية إنفــاذ القانــون لمجموعــة مــن المؤسســات، التــي تشــكل أركان العدالــة الفلســطينية، والــذي 
يشــكل التنســيق وتبــادل المعلومــات والعمــل التكاملــي والتوافقــي والربــط البينــي للمعلومــات تحديــاً كبيــراً 

فــي الوصــول إلــى العمــل التوافقــي والتكاملــي فــي إنفــاذ القانــون.

وتنعكــس قضيــة الجهوزيــة التنظيميــة فــي مؤسســات أركان العدالــة وإنفــاذ القانــون فــي مجموعــة مــن 
جوانــب القصــور، التــي تتعلــق بالمــوارد البشــرية والتجهيــزات والإجــراءات، وضعــف آليــات وإجــراءت التحــري 

والتحقيــق.

ورغــم التحســن الإيجابــي علــى واقــع مؤسســات إنفــاذ القانــون، مــن خــال الاســتمرار فــي رفدهــا بالكــوادر 
ــادة أعضائهــا، وتنفيــذ العديــد مــن التدريبــات واللقــاءات المختصــة، إلا أن هــذه الكــوادر مــا  المتخصصــة، وزي
زالــت بحاجــة إلــى تعزيــز قدراتهــا بشــكل متخصــص، وخاصــة ممــن يحملــون صفــة الضبطيــة القضائيــة فيهــا، 
ممــا سيســهم فــي تحســين آليــات التنســيق بيــن الجهــات العاملــة فــي مجــال إنفــاذ القانــون مــن أجــل ســرعة 

الاســتجابة للشــكاوى.

وتعــزى الأســباب والعوامــل، التــي تؤثــر علــى كفــاءة وفعاليــة إنفــاذ القانــون بخصــوص شــبهات الفســاد 
وتنفيــذ الأحــكام للوصــول إلــى الأداء المطلــوب، إلــى فاعليــة التنســيق بيــن الجهــات العاملــة فــي مجــال إنفــاذ 
القوانيــن ذات العلاقــة فــي جرائــم الفســاد وتنفيــذ الأحــكام، والجهوزيــة التنظيميــة لمؤسســات إنفــاذ القانــون 
)أركان العدالــة(، والقــدرات البشــرية لمــن يحملــون صفــة الضبطيــة القضائيــة وإنفــاذ القانــون، وآليــات متابعــة 
المبلغيــن والشــهود والخبــراء والمخبريــن  قــرارات حمايــة  تنفيــذ  الجهــات ذات الاختصــاص فيمــا يخــص 
وأقاربهــم والأشــخاص وثيقــي الصلــة، بالإضافــة إلــى آليــات وإجــراءات التحــري والتحقيــق فــي شــبهات الفســاد، 
وتنفيــذ الأحــكام، ودور وفاعليــة دور التعــاون العربــي والدولــي فــي تفعيــل دفــع جهــود مكافحة الفســاد وتفعيل 

التعــاون القضائــي العربــي والدولــي.
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3.2 إنجازات )2020-2023( والدروس المستفادة.

حــددت الاســتراتيجية الوطنيــة عبــر القطاعيــة لتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد )2020 - 2023(، أربعــة أهــداف 
اســتراتيجية و)10( نتيجــة عبــر قطاعيــة. عملــت هيئــة مكافحــة الفســاد والشــركاء علــى تنفيــذ مجموعــة مــن 
التدخلات والأنشــطة في إطار الاســتراتيجية، رغم حالة إعلان الطوارىء التي رافقت مرحلة تنفيذ الاســتراتيجية 
نتيجــة جائحــة كورونــا والاعتــداءات الإســرائيلية وحربهــا المجنونــة علــى قطــاع غــزة، والتــي أثــرت علــى جميــع 
برامــج المؤسســات، بمــا فــي ذلــك تنفيــذ الاســتراتيجية. حيــث بيــن تقريــر إنجــاز الاســتراتيجية الســابقة، الــذي تــم 
تحضيــرة فــي ظــروف صعبــة، إنجــازات الاســتراتيجية علــى مســتويات النتائــج والتدخــات، وأشــار إلــى مجموعــة 
مــن المعيقــات التــي حالــت دون تنفيــذ هــذه الاســتراتيجية بالشــكل المطلــوب، الشــيء الــذي تــم أخــذه بعيــن 

الاعتبــار فــي وضــع الأولويــات والتدخــات والمخرجــات للاســتراتيجية الحاليــة بتشــاركية واســعة.

أهــداف  المحــرز والــدروس المســتفادة ذات العلاقــة فــي  أهــم الإنجــازات والتقــدم  الجــزء  يســتعرض هــذا 
الأربعــة. الاســتراتيجية 

أولًا: تعزيز التدابير الوقائية من الفساد في المؤسسات الفلسطينية التي تدير شأناً عامّاً.

ركــزت جهــود الهيئــة والشــركاء علــى أربــع نتائــج عبــر قطاعيــة لتعزيــز التدابيــر الوقائيــة، فــي مقدمتهــا تبنــي 
تشــريعات معــززة للبيئــة الطــاردة للفســاد، وتفعيــل الأدوات والهيــاكل التنظيميــة الرقابيــة فــي المؤسســات، 
وتحصيــن العامليــن والعامــات فــي المؤسســات والمواطنيــن مــن الوقــوع فــي الفســاد، وتعزيــز مشــاركة 
المؤسســات العامــة بفاعليــة فــي جهــود تعزيــز منظومــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد فــي القطاعــات ذات 

ــي: ــم تحقيــق الإنجــازات والتقــدم التال العلاقــة. وفــي هــذا الإطــار ت

مراجعــة واعتمــاد مجموعــة مــن القوانيــن ذات العلاقــة، مثــل قانــون الانتخابــات، وإعــداد قانــون الدفــاع ٥	
المدنــي، وإعــداد قانــون المنافســة وإعــداد قانــون منــح الامتيــاز.

بتاريــخ ٥	 المصالــح  تضــارب  عــن  الإفصــاح  بنظــام  2020م  لســنة   )1( رقــم  الــوزراء  مجلــس  قــرار  إصــدار 
.27/01/2020

إصدار دليل استرشادي خاص بنظام الإفصاح عن تضارب المصالح، وآخر خاص بنظام الهدايا.٥	

تقييــم نظــام مشــروع الحوافــز والمكافــآت الماديــة والمعنويــة لموظفــي الخدمــة المدنيــة، وإعــداد مقتــرح ٥	
تدقيــق  قانــون مزاولــة مهنــة  واقتــراح مشــروع  الأراضــي والشــقق،  قانــون رســوم معامــات  لتعديــل 

الحســابات.

التحقيــق الانضباطــي، وقــرار ٥	 الــوزراء رقــم )14( لعــام 2020 بشــأن تعديــل لجــان  إصــدار قــرار مجلــس 
المتعلقــة  لعــام 2009   )4( التنفيذيــة  اللائحــة  تعديــات  لعــام 2020 بشــأن   )13( رقــم  الــوزارء  مجلــس 
بالقضايــا الجزائيــة، وكذلــك تعديــل واعتمــاد رئاســة الــوزارء لنظــام توظيــف الخبــراء وشــغل الوظائــف 
للقيــام بالأعمــال المؤقتــة وبالوظائــف المؤقتــة الموســمية لعــام 2021، ليكــون متلائمــاً مــع قانــون الخدمــة 
المدنيــة، بالإضافــة إلــى تطويــر الأنظمــة وإجــراءات الترقيــة والتعييــن لإشــغال وظائــف الفئــة العليــا، حيــث 
ــا )الوكيــل،  اســتكمل ديــوان الموظفيــن العــام العمــل علــى إنجــاز بطاقــات وصــف وظيفــي للفئــات العلي
والوكيــل المســاعد، والمديــر العــام(، بالإضافــة إلــى توصيــف كافــة البطاقــات الخاصــة بالفئــات العليــا مــع 

الهيــاكل التنظيميــة التــي تــم إنجازهــا، حيــث تــم نشــر جميــع البطاقــات علــى الهيــاكل التنظيميــة.

قامــت ســلطة الأراضــي بإعــداد بطاقــات جديــدة لمســميات مســتحدثة مثــل )مأمــور ضبــط التعديــات/ ٥	
أمــاك الدولــة، ومدقــق تســجيل أراضــي/ دوائــر التســجيل(، بالإضافــة إلــى تعديــل بطاقــة مفتــش أمــاك، 

ــر العقــاري. ومخمــن عقــاري/ التســجيل، ومســاعد موظــف تســجيل، ومأمــور التقدي

قامــت وزارة العــدل بإطــاق منصــة المشــاورات العامــة الإلكترونيــة، والتــي ينشــر عليها مشــاريع القوانين، ٥	
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وتهــدف إلــى إشــراك جميــع شــرائح المجتمــع فــي عمليــة المشــاورات، إضافــة إلــى كونهــا منصــة مركزيــة 
لجميــع مشــاريع القوانيــن التــي تقــع فــي ســياق الخطــة التشــريعة التــي تــم إعــادة إحيائهــا مــن جديــد.

أنجــز ديــوان الموظفيــن العــام بطاقــات وصــف وظيفــي لوحــدات الرقابــة الداخليــة، كمــا قــام بإعــداد دليــل ٥	
الإجــراءات لهــا وتســكين موظفيــن فــي هــذه الوحــدات، بالإضافــة إلــى تطويــر بطاقــات وصــف وظيفــي 
لوحــدات النــوع الاجتماعــي، وتنظيــم ورشــات عمــل حــول أعمــال الوحــدات، إلــى جانــب دعــم وحدات الشــكاوى 
ــه تلقــي الشــكاوى ومعالجتهــا بشــكل  ــاح للمواطنيــن، يتــم مــن خلال ــر نظــام شــكاوى محوســب مت بتوفي
مســتمر، إلــى جانــب اســتخدام النظــام المركــزي الحكومــي المحوســب المعــد مــن قبــل الإدارة العامــة 
للشــكاوى فــي مجلــس الــوزراء لاســتقبال ومتابعــة الشــكاوى، حيــث يتــم تلقــي مئــات الشــكاوى، وبلــغ عــدد 

الشــكاوى خــال عــام 2022 )13017( شــكوى.8

اســتكمل القطــاع العســكري وضــع نظــم وتشــكيل وحــدات للرقابــة الداخليــة والشــكاوى مثــل جهــاز ٥	
الاســتخبارات العســكرية وجهــاز الضابطــة الجمركيــة، ومدونــة الســلوك لقــوى الأمــن التــي يتــم توزيعهــا 
وتعميمهــا علــى منتســبي الأجهــزة الأمنيــة، وكذلــك العمــل علــى إعــداد وإقــرار عــدد مــن التشــريعات 

العســكري. بالشــأن  المتعلقــة 

اســتمرار الجهــود الوطنيــة فــي توعيــة وتطويــر أداء موظفــي القطــاع العام بمشــاركة أكثــر )30000( موظفاً ٥	
حــول مدونــة الســلوك المعدلــة، وكذلــك مشــاركة )2000( موظفــاً حــول الشــفافية والنزاهــة ومكافحــة 
الفســاد، ومشــاركة )50( مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي برامــج تأهيليــة فــي مجــال الإدارة الرشــيدة 
الحركــة  الفاعلــة فــي  الجهــات  إلــى جانــب وجــود مدونــة قواعــد الســلوك والأخــاق لجميــع  والحوكمــة. 
الرياضيــة الفلســطينية، ومدونــات ســلوك وأخــاق للاتحــادات الرياضيــة كجــزء مــن منظومــة الاتحــادات 
الرياضيــة الدوليــة. كمــا وتــم إقــرار بعــض المدونــات، وهــي مدونــة ســلوك العامليــن فــي الهيئــات المحليــة 

مراعيــة للنــوع الاجتماعــي، وكذلــك مدونــة الســلوك للقطــاع التعاونــي مراعيــة للنــوع الاجتماعــي.

مــن جهــة أُخــرى، اســتمرت الهيئــة وشــركائها فــي تنفيــذ دراســات مخاطــر الفســاد، وتشــكيل لجــان امتثــال ٥	
حــول هــذه الدراســات والتقاريــر التــي أنتجتهــا، حيــث تــم إنجــاز العديــد مــن الدراســات والتــي كان لهــا الأثــر 
فــي تســليط الضــوء علــى التدابيــر الوقائيــة وكشــف الثغــرات الإجرائيــة أو القانونيــة وصــولًا إلــى وضــع خطــة 
لتعزيــز النزاهــة والحوكمــة فــي كل مــن المؤسســات التاليــة )وزارة العــدل، ووزارة الأوقــاف والشــؤون 
الدينيــة، ووزارة التربيــة والتعليــم، ووزارة التنميــة الاجتماعيــة، وهيئــة الإمــداد والتجهيــز(. إلــى جانــب دراســة 
متخصصــة لنظــام الكوتــا والقوائــم الســلعية كوســيلة وقائيــة، ودراســة لتأطيــر العلاقــة بيــن هيئــة تســوية 
الأراضــي والميــاه والهيئــات المحليــة، ودراســة بعنــوان النزاهــة فــي التحــول الرقمــي فــي فلســطين، وإنجــاز 
ــر مخاطــر الفســاد فــي  ــة، وإنجــاز تقري ــات المحلي ــة فــي الهيئ ــة الداخلي ومناقشــة دراســة سياســات الرقاب
وزارة الداخليــة، وتشــكيل لجنــة الامتثــال فــي ســلطة الأراضــي ووزارة الصحــة للدراســات المنجــزة، وإعــداد 
دليــل أدوات تقييــم كيفيــة إدارة مخاطــر الفســاد فــي القطــاع العــام الفلســطيني. فــي حيــن بلــغ العــدد 
التراكمــي للإقــرارات التــي اســتلمتها هيئــة مكافحــة الفســاد مــن المُكلَّفيــن الخاضعيــن لأحــكام القانــون، 
منــذ بدايــة تكليــف الجهــات الخاضعــة فــي عــام 2012 وحتــى نهايــة عــام 2023، مــا مجموعــه )69787( إقــرار.

ثانياً: تفعيل المشاركة والمساءلة المجتمعية في مكافحة الفساد.

ركــزت جهــود الهيئــة والشــركاء للوصــول إلــى مســتوى أفضــل فــي المشــاركة والمســاءلة المجتمعيــة فــي 
ــة مــن خــال: ــر قطاعي ــج عب ــع نتائ ــى أرب مجــال مكافحــة الفســاد عل

 تضميــن المناهــج التعليميــة فــي المؤسســات التعليمــة بمنظومــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد، وتفعيــل ٥	
مبــادرات وطنيــة ومحليــة ونســوية وشــبابية واجتماعيــة فــي مســاءلة المســؤولين، وتعزيــز دور الإعــام 
وصنــاع الــرأي فــي جهــود مكافحــة الفســاد، وتعزيــز انخــراط مؤسســات المجتمــع المدنــي ومؤسســات 

قطــاع الخــاص فــي جهــود تعزيــز منظومــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد.

8  التقرير السنوي العاشر للشكاوى في الدوائر الحكومية/ الإدارة العامة للشكاوى - الأمانة العامة لرئاسة الوزارء الفلسطيني.
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تعزيــز الشــراكات الوطنيــة لتنفيــذ الاســتراتيجية الوطنيــة مــن خــال توقيــع )67( مذكــرة تفاهــم مشــتركة ٥	
للمســاهمة فــي تعزيــز الجهــود المبذولــة فــي نشــر مفاهيــم النزاهــة ومكافحــة الفســاد، وأيضــاً المســاهمة 
فــي زيــادة طــرق تلقــي الشــكاوى والبلاغــات وتقديــم طلبــات حمايــة الهيئــة، واســتكمال بنــاء علاقــات 

اســتراتيجية بيــن الشــركاء لتنفيــذ الاســتراتيجية الوطنيــة.

ــز أدوات تقديــم الشــكاوى والبلاغــات الــذي أدى إلــى تحســن فــي عــدد الشــكاوى والبلاغــات وانخــراط ٥	 تعزي
قطاعــات مختلفــة فــي مكافحــة الفســاد. كمــا واصلــت الهيئــة خــال العــام 2023، متابعــة الشــكاوى 
والبلاغــات الــواردة، حيــث تــم متابعــة )1392( شــكوى وبــاغ وتلقــي )111( طلــب حمايــة منــذ العــام 2020 

وحتــى نهايــة العــام 2023.

المتابعــة مــع الشــركاء مــن خــال مراســلة الجهــات ذات العلاقــة لإرســال تقاريــر لمــدى التقــدم فــي تنفيــذ ٥	
أنشــطة مرتبطــة بمحتــوى الاســتراتيجية الوطنيــة، كمــا وتــم إســتيفاء تقاريــر لـــ)13( برنامجــاً تــم بنائهــا مــن 

أجــل تنفيــذ الاســتراتيجية الوطنيــة.

تضميــن قطــاع التعليــم الجامعــي والمدرســي بقيــم النزاهــة ومكافحــة الفســاد، مــن خــال البرامــج التوعيــة ٥	
والأنشــطة اللاصفيــة والمســابقات التــي خلقــت معرفــة واســعة بيــن أوســاط طلبــة الجامعــات، والانخراط 

فــي تدريبــات لعــدد مــن القيــادات التعليميــة.

عملــت الهيئــة علــى تنفيــذ مبــادرات وأنشــطة فــي الجامعــات. وتــم تضميــن مفاهيــم الشــفافية والنزاهــة ٥	
ومكافحــة الفســاد فــي المناهــج المدرســية مــن الصــف الرابــع وحتــى الثانــي عشــر.

 تــم طــرح مســاقات تختــص بمكافحــة الفســاد فــي )12( جامعــة و)16( كلية فلســطينية، وتنفيذ مســابقتين ٥	
لطلبــة الجامعــات والكليــات، والوصــول لقطــاع غــزة مــن خــال العمــل علــى تدريــس مســاق مكافحــة 

الفســاد تحديــات وحلــول لطلبــة جامعــة القــدس المفتوحــة فــي جميــع فروعهــا.

إطــاق برنامــج ماجســتير« الحوكمــة ومكافحــة الفســاد »بالشــراكة مــع جامعــة النجــاح. وبلــغ عــدد الطلبــة ٥	
المســجلين فــي مســاقات مكافحــة الفســاد مــن عــام 2017 حتــى تاريخــه )22990( طالبــاً وطالبــة.

عُقــدت أيضًــا جلســات مســاءلة ولقــاءات متنوعــة تناولــت قضايــا ذات علاقــة بالنســاء والشــباب والإعــام ٥	
لتعزيــز نظــام النزاهــة الوطنــي مــن خــال المســاءلة المجتمعيــة. 

المتابعيــن لصفحــة ٥	 للهيئــة )2,632,964( متابعــا وعــدد  الإلكترونــي  الموقــع  المتابعيــن علــى  عــدد  بلــغ 
الفيــس بــوك وصــل إلــى )36,000( متابعــا، كمــا تــم العمــل علــى بــث حلقــات تلفزيونيــة.

ثالثاً، إنفاذ القانون ومنع الإفلات من العقاب: 

ــى  ــع الإفــات مــن العقــاب للوصــول إل ــون ومن ــز إنفــاذ القان ــة والشــركاء فــي إطــار هدفهــا تعزي ســعت الهيئ
ثــاث نتائــج عبــر قطاعيــة، النتيجــة الأولــى تتعلــق فــي تعزيــز المنظومــة التشــريعية الفلســطينية لإنفــاذ القانون 
بمــا يتوافــق مــع الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد والنتيجــة الثانيــة تفعيــل إجــراءات الإســتدلال والتحــري 
والتحقيــق والتقاضــي لــدى مؤسســات إنفــاذ القانــون والنتيجــة الثالثــة تعزيــز ثقــة المجتمــع بقدرات مؤسســات 

إنفــاذ القانــون والإبــاغ عــن الفســاد. 

في إطار النتائج الثلاث تم تحقيق الإنجازات والتقدم التالي: 

خلال الثلاث سنوات الأخيرة تلقت وعالجت مؤسسات إنفاذ القانون )3915( من الشكاوى والبلاغات.  ٥	

إصــدار نظــام حمايــة المبلغيــن والشــهود والخبــراء تــم بموجبــه توفيــر الحمايــة لـــ)21( طلبــاً مــن أصــل )111( ٥	
طلبــاً مقدمــاً.

اســتحداث إدارة عامــة للشــكاوى والبلاغــات، وإدارة عامــة للتحقيــق ورفدهــا بكــوادر متخصصــة وتطويــر ٥	
قدراتهــا.
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 زيادة أعضاء النيابة المختصة بمكافحة الفساد. ٥	

 تنفيــذ برامــج تدريبيــة متخصصــة ولقــاءات لتعزيــز قــدرات العامليــن فــي مؤسســات إنفــاذ القانــون، إلــى ٥	
جانــب تحســن فــي تأطيــر آليــات التنســيق بيــن الشــرطة والأجهــزة الأمنيــة وهيئــة مكافحــة الفســاد.

اســتكمال العمــل علــى تعزيــز ثقــة المجتمــع بقــدرات إنفــاذ القانــون مــن خــال وضــع وتنفيــذ برامــج تدريبيــة ٥	
لدوائــر الإعــام فــي مؤسســات إنفــاذ القانــون وبنــاء قــدرات كــوارد المؤسســات للتعامــل إعلاميــاً مــع 
قضايــا الفســاد وتنفيــذ عــدد مــن الأنشــطة الإعلاميــة بالخصــوص وإنجــاز دليــل إجــراءات لتغطيــة جلســات 

المحاكــم.

بلــغ العــدد الإجمالــي للقضايــا المســجلة لــدى نيابــة جرائــم الفســاد 2010 - 2023 مــا مجموعــه )829( قضيــة ٥	
تحقيقيــة، تــم إنجــاز )576( قضيــة تحقيقيــة، منهــا )334( إحالــة قضيــة تحقيقيــة إلــى محكمــة جرائــم الفســاد. 
و )183( قضيــة تحقيقيــة تــم حفظهــا، و )44( ملــف تحقيقــي تــم التصــرف بإحالتهــا إلــى النيابــات العامــة 
الجزئيــة لعــدم الاختصــاص وضــم )15( قضيــة تحقيقيــة إلــى قضايــا تحقيقيــة أُخــرى ولا زالــت قيــد التحقيــق 

)253( قضيــة تحقيقيــة. 

بلــغ إجمالــي عــدد المتهميــن المحاليــن إلــى محكمــة جرائــم الفســاد منــذ عــام 2010 وحتــى نهايــة عــام 2022 ٥	
مــا مجموعــه )775( متهمــاً، وعــدد ملفــات التحقيــق التــي تــم إحالتهــا إلــى النيابــة العــام مــن 2020 - 2022، 
)352( ملفــاً. وبلغــت قيمــة العائــدات الجرميــة المحكــوم بهــا نقــود ســائلة منــذ العــام 2010 وحتــى نهايــة 
اميركيــاً، و)25,383,342( شــاقلًا، و)227,468(  اردنيــاً، و)53,153,669( دولاراً  دينــاراً  العــام 2020، )96,120( 
جنيهــاً مصريــاً، و)8,864,341( درهمــاً اماراتيــاً، وقيمــة المبالغ المســتردة )70,325( دينــاراً اردنياً، و)5,121,231( 

دولاراً اميركيــاً، و)3,707,527( شــاقلًا. 

رابعاً، تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات مكافحة الفساد:

عملــت الهيئــة والشــركاء مــن أجــل تعزيــز التعــاون الإقليمــي والدولــي فــي مجــالات مكافحــة الفســاد علــى 
مجموعــة مــن التدخــات للوصــول أولًا إلــى تعــاون قضائــي إقليمــي ودولــي فاعــل وتفعيــل دور دولــة فلســطين 
فــي المحافــل والشــبكات والهيئــات الإقليميــة والدوليــة ذات العلاقــة بمكافحــة الفســاد وتبــادل الخبــرات 

ــي:  ــم تحقيــق الإنجــازات والتقــدم التال معهــا، وفــي هــذا المحــور ت

ــارات الدراســية والاستشــارية واللقــاءات ٥	 ــدورات والزي ــة فــي المؤتمــرات والورشــات وال المشــاركة الفاعل
العربيــة والإســامية والدوليــة، الأمــر الــذي إنعكــس إيجابــاً علــى الأطــراف الوطنيــة فــي تنفيــذ الاســتراتيجية 

وخاصــة مؤسســات إنفــاذ القانــون.

إســتعراض تنفيــذ دولــة فلســطين للفصليــن الثانــي والخامــس مــن الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد ٥	
فــي العــام 2019. علمــاً بــأن فلســطين إنضمــت إليهــا عــام 2014، وتــم إســتعراض تنفيذهــا للفصليــن الثالــث 

والرابــع فــي العــام 2015. 

إلــى الاتفاقيــة العربيــة لغســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب والاتفاقيــة ٥	 كمــا وإنضمــت دولــة فلســطين 
العربيــة لمكافحــة الفســاد، وهــي عضــو فــي مجموعــة العمــل المالــي لمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
إفريقيــا )MENAFATF(، وفــي الشــبكة العربيــة لتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد فــي البلــدان العربيــة، 
والشــبكة التشــغيلية العالميــة لســلطات إتفــاذ القانــون المعنيــة بمكافحــة الفســاد )GLOBE(، شــبكة 
ســلطات الوقايــة مــن الفســاد )NCPA( واتفاقيــة مكــة لأجهــزة إنفــاذ قانــون مكافحــة الفســاد فــي دول 
منظمــة التعــاون الإســامي، كمــا وتشــارك أيضــاً فــي الفــرق العاملــة التابعــة لمؤتمــر الــدول الأطــراف فــي 

اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد.

ــم توقيــع ســبعة عشــر ٥	 ــه، حيــث ت ــة من ــة فــي مجــال مكافحــة الفســاد والوقاي ــات تعــاون ثنائي عقــد اتفاقي
مذكــرة تفاهــم مــع دول إقليميــة ودوليــة.
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فــي ضــوء التحديــات الفلســطينية الراهنــة، تلعــب هيئــة مكافحــة الفســاد الفلســطينية دورًا حيويًــا فــي محاولــة 
تحقيــق النزاهــة ومكافحــة الفســاد. إن تنفيــذ اســتراتيجيتها للفتــرة مــن 2020 إلــى 2023 كان خطــوة هامــة نحــو 
م خمســة دروس إســتفادتها هيئة مكافحة الفســاد،  بنــاء بيئــة نزيهــة. ومــن خــال تحليــل النتائــج والتجــارب، نقــدِّ
والتــي تعكــس تجاربهــا وتحدياتهــا فــي مجــال مكافحــة الفســاد فــي الواقــع الفلســطيني. سنســتعرض هــذه 
الــدروس بشــكل ملخــص، مبرزيــن ترابطهــا مــع الخطــة الاســتراتيجية الســابقة )2020 - 2023( والتحــولات 

التــي تفرضهــا هــذه الــدروس للفتــرة القادمــة )2025 - 2030(.

• درس مســتفاد 1: إدراج مفاهيــم الشــفافية والنزاهــة فــي اســتراتيجيات وموازنــات الــوزارات والهيئــات الرســمية 	
يســرع مــن الوصــول إلــى الأهــداف والنتائــج عبــر القطاعيــة ويدعــم التوجــه الاســتراتيجي لتعزيــز المســؤولية 

الجماعيــة نحــو تعزيــز الشــفافية والحوكمــة علــى مســتوى الدولــة. 

• درس مســتفاد 2: تعزيــز النهــج التشــاركي بيــن الأطــراف والائتلافــات ذات العلاقــة فــي المنظومــة التشــريعية 	
يســاهم فــي اســتكمال بنــاء منظومــة تشــريعية قــادرة علــى إنفــاذ القانــون فيمــا يخــص مكافحــة الفســاد وتعزيــز 
منظومــة النزاهــة الوطنيــة، وهــذا يتطلــب إدراج اســتكمال المنظومــة التشــريعية فــي الأولويــات الوطنيــة عبــر 
القطاعيــة لمكافحــة الفســاد وتعزيــز الحوكمــة وردم الفجــوات او ضمانــات تنفيــذ دولــة فلســطين لالتزاماتهــا 
الدوليــة فــي اتفاقيــة مكافحــة الفســاد الدوليــة وزيــادة قــوة الــردع والتصــدي بفعاليــة للســلوكيات الفاســدة 

وتحســين بيئــة النزاهــة.  

• الوطنيــة عبــر القطاعيــة لتعزيــز الحوكمــة 	 درس مســتفاد 3: شــمول جميــع القطاعــات فــي الاســتراتيجية 
ومكافحــة الفســاد، وعــدم اســتثناء اي قطــاع يتطلــب جهــود اضافيــة مــن صنــاع القــرار فــي الــوزارات والهيئــات 

ذات العلاقــة وتعزيــز اليــات التنســيق بيــن الهيئــة والمؤسســات والهيئــات ذات العلاقــة 

• درس مســتفاد 4: تعزيــز الوعــي المجتمعــي بحاجــة لمزيــد مــن جهــود جميــع الشــركاء: يتبيــن مــن الســياق 	
الفلســطيني أن قلــة الوعــي بأخطــار الفســاد تُعيــق الجهــود الراميــة للقضــاء عليــه. مــن خــال تعزيــز الوعــي 
المجتمعــي، إســتطاعت هيئــة مكافحــة الفســاد وشــركاؤها تحفيــز التفاعــل والشــراكة مــع الجمهــور، إلا أن 
جهــود تعزيــز الوعــي لا تــزال منقوصــة وبحاجــة لتطويــر. كان تحســين الوعــي المجتمعــي أحــد ركائــز الاســتراتيجية 
الســابقة، وذلــك مــن خــال حمــات التوعيــة والتثقيــف. لكــن تحليــل تنفيــذ الاســتراتيجية أظهــر أن الجهــود 
ــز الوعــي فــي الاســتراتيجية  ــز جهــود تعزي ــط فــي تعزي ــى التراب ــذا، يتجل ــر شــامل. ل ــق تأثي ــة لتحقي ــر كافي ــت غي كان
ز الوعــي العــام التحــرك نحــو مجتمــع يُــدرك أهميــة النزاهــة  المســتقبلية لتحقيــق تأثيــر أكبــر.  فيمكــن أن يُعــزِّ

ويســهم فــي مكافحــة الفســاد.

• ز مــن قــدرة الهيئــة علــى 	 درس مســتفاد 5: فــي ظــل التحديــات الفلســطينية، يتضــح أن التعــاون الدولــي يُعــزِّ
مواجهــة تحديــات الفســاد العابــرة للحــدود. ينبغــي علــى الهيئــة تكثيــف التعــاون مــع الجهــات الدوليــة لتحســين 
الكفــاءات وتلقــي الدعــم الفنــي الضــروري.  وتطرقــت الاســتراتيجية الســابقة إلــى أهميــة التعــاون الدولي كوســيلة 
ــد مــن التكثيــف وتوســيع  ــى مزي لتحســين مكافحــة الفســاد. ومــع ذلــك، كشــف التقييــم عــن أن هنــاك حاجــة إل
نطــاق التعــاون الدولــي، وهــو مــا يســتدعي الاســتمرار فــي الالتــزام بتعزيــز هــذا التعــاون لمواجهــة تحديــات 

الفســاد بشــكل فعّــال.

• درس مســتفاد 6: تظهــر التحديــات الفلســطينية أن ضعــف الشــفافية ونقــص المســاءلة يســاهمان فــي 	
اســتمرار الفســاد. مــن خــال تعزيــز الشــفافية وتكثيــف جهــود المســاءلة، تســهم الهيئــة فــي تحســين أداء 
المؤسســات وخلــق بيئــة تعاونيــة تقــوم علــى مبــادئ النزاهــة.  كان تحســين الشــفافية والمســاءلة ذا أهميــة 
بــارزة فــي الاســتراتيجية الســابقة. ومــع أن هنــاك بعــض التقــدم، إلا أن التحديــات مــا زالــت قائمــة. يتجلــى الترابــط 
بيــن هــذا الــدرس والعمــل المســتقبلي فــي ضــرورة اســتمرار تركيــز الجهــود علــى هذيــن الجانبيــن لتعزيــز فعاليــة 

جهــود مكافحــة الفســاد.

• درس مســتفاد 7: تعزيــز الشــراكات مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص ممــا يمكــن هيئــة 	
مكافحــة الفســاد تحســين قدرتهــا علــى تحقيــق التأثيــر وزيــادة الشــفافية. يتيــح هــذا التعــاون تبــادل المعلومــات 
مــع  التعــاون  كان  الفســاد.   فــي مكافحــة  الخــاص  والقطــاع  المدنــي  المجتمــع  ويعــزز مشــاركة  والخبــرات، 
مؤسســات المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص جــزءًا مهمًــا مــن الاســتراتيجية الســابقة. ومــع أن هنــاك إرادة 
ــة  ــاء شــراكات قوي ــى بن ــز عل ــى الترابــط فــي اســتمرار التركي ــاك فجــوات يمكــن تعزيزهــا. يتجل للتعــاون، إلا أن هن

وفعّالــة لضمــان دور فعّــال للمجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص فــي مكافحــة الفســاد.

• درس مســتفاد 8: وجــود انتخابــات وتــداول للســلطة تحــت قبــة برلمــان فلســطيني واحــد فــي شــقي الوطــن يعــزز 	
مــن الجهــود الوطنيــة، بمــا يحملــه ذلــك مــن تمثيــل حزبــي لــه أثــر كبيــر علــى نتائــج تنفيــذ أيــة اســتراتيجية خصوصــاً 
عندمــا تكــون متخصصــة فــي تعزيــز الحوكمــة ومكافحــة الفســاد. فذلــك يــؤدي إلــى تعزيــز الســلوك العــام ويــؤدي 

إلــى فعاليــة الجهــود وحوكمتهــا. 
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2.4. جهوزيــة الهيئــة تجــاه قيــادة الجهــود الوطنيــة لمكافحــة الفســاد وتعزيــز منظومــة 

النزاهــة الوطنيــة. 

أنشــئت هيئــة مكافحــة الفســاد بموجــب القــرار بقانــون رقــم )7( لســنة 2010 بشــأن تعديــل قانــون الكســب غيــر 
المشــروع رقــم )1( لســنة 2005 وتعديلاتــه، وقــد نــص القانــون علــى إنشــاء هيئــة لمكافحــة الفســاد وتــم تعييــن 
رئيــس لهــا فــي 2010، وبموجــب القانــون والاختصاصــات التــي أنيطــت بالهيئــة، عملــت الهيئــة كمؤسســة 
مســتقلة إداريــاً وماليــاً، وهــي تتمتــع بشــخصية اعتباريــة ينــاط بهــا إعــداد الاســتراتيجية الوطنيــة عبــر القطاعيــة 
لمكافحــة الفســاد وقيــادة الجهــود الوطنيــة لتنفيذهــا مــع باقــي المؤسســات الرســمية والأهليــة والخاصــة، 
ورســم السياســة العامــة لمكافحــة الفســاد بالتعــاون مــع جهــات ذات العلاقــة ووضــع الخطــط والبرامــج 
اللازمــة لتنفيذهــا، حيــث أقــرت الهيئــة ســابقاً ثــاث اســتراتيجيات وطنيــة منــذ العــام 2012 بتشــاركية فاعلــة مــع 

جميــع أطــراف تنفيــذ الاســتراتيجية .

وتســتند الهيئــة فــي تنفيــذ التزاماتهــا ومهامهــا والــدور المنــوط بهــا إلــى قانــون مكافحــة الفســاد والأنظمــة 
المســاندة مثــل نظــام الهدايــا ونظــام وحمايــة الشــهود والمبلغيــن والخبــراء والتــي تــم إقرارهمــا خــال العــام 

2019 ونظــام الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح الــذي تــم إقــراره خــال العــام 2020. 

وأســتطاعت الهيئــة فــي الأربــع ســنوات الأخيــرة مــن تعزيــز بنيتهــا التنظيميــة والمؤسســية للايفــاء بالتزاماتهــا 
بكفــاءة وفاعليــة وحققــت التقــدم التالــي: 

تطويــر وتحديــث الهيــكل التنظيمــي بحيــث أصبــح مســتجيباً لمتطلبــات تنفيــذ الاســتراتيجية الوطنيــة ٥	
واســتراتيجية الهيئــة، حيــث تمــت المصادقــة علــى الهيــكل التنظيمــي لهيئــة مكافحــة الفســاد بتاريــخ 
21\9\2020 مــن قبــل مجلــس الــوزراء، والــذي يتمثــل بوجــود رئيــس للهيئــة ونائــب رئيــس الهيئــة وثلاثــة 

مستشــارين لرئيــس الهيئــة، و(7 )إدارات عامــة و (6  )وحــدات.

إنشــاء مقــر جديــد للهيئــة بهــدف توفيــر بيئــة عمــل مناســبة للموظفيــن مجهــز بأحــدث الأجهــزة والتقنيــات ٥	
الدوائــر  عمــل  خصوصيــة  مراعيــاً  للمســاحة  أمثــل  وباســتغلال  المهنيــة  والســامة  الصحــة  ووســائل 
بمختلفهــا، وأهمهــا دوائــر إنفــاذ القانــون مــن خــال توفيــر غــرف خاصــة لتقديــم الشــكاوى والبلاغــات وغــرف 
تحقيــق مجهــزة بأحــدث أدوات التحقيــق التكنولوجيــة الحديثــة ومراعيــة خصوصيــة النــوع الاجتماعــي وتوفيــر 

بيئــة آمنــه ومناســبة لاســتقبال طلبــات الحمايــة. 

ــة، ٥	 ــرة والكفــاءة وبمؤهــات علميــة عالي بلــغ عــدد موظفــي الهيئــة )120( موظفــاً وموظفــة مــن ذوي الخب
والذيــن يعملــون ضمــن برامــج الموازنــة الثــاث للهيئــة )43( موظفــاً فــي برنامــج إنفــاذ القانــون والتعــاون 
الدولــي، )56( موظفــاً فــي البرنامــج الإداري، )21( موظفــاً فــي برنامــج النزاهــة والتدابير الوقائية من الفســاد(. 

)حاصــل جمــع الارقــام موزعــة 120(

أنجــزت الهيئــة دراســة احتياجــات الدعــم الفنــي وبنــاء القــدرات فــي الهيئــة خــال العــام 2021، ووضعــت خطــة ٥	
تدريــب لموظفــي الهيئــة مــن أجــل توفيــر تدريبــات تخصصيــة بمــا يتناســب مــع اختصاصاتهــم. كما تمكنــت الهيئة 
مــن مراجعــة السياســة المعمــول بهــا فــي التوظيــف والترقيــة والتأكــد مــن مراعاتهــا لتكافــؤ الفــرص والخبــرات.  

وتــم إعــداد واعتمــاد وتدريــب وتوقيــع موظفــي الهيئــة علــى مدونــة ســلوك والتــي راعــت النــوع الاجتماعــي. 

تمكنــت الهيئــة مــن إعــداد إجــراءات عمــل موحــدة، وتشــكيل لجنــة لإدارة مخاطــر الجــودة ومكافحــة الرشــوة، ٥	
ولجنــة أُخــرى لإدارة التظلمــات والمقترحــات للموظفيــن والجمهــور، وكلا اللجنتيــن تصــدران تقاريــر دوريــة، كمــا 
وتــم تشــكيل لجنــة التخطيــط والموازنــة، وتعتمــد الهيئــة موازنــة البرامــج وتعــد خطــط الشــراء الســنوية، كمــا 
وشــكلت لجنــة أُخــرى لإدارة نظامــي الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح والهدايــا. كمــا واســتمرت الهيئــة فــي 

تعييــن مدقــق حســابات خارجــي وفتحــت أبوابهــا أمــام تدقيــق ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة. 

ــرة ٥	 ــة ودائ ــح يوفــر علــى طاقــم الهيئ ــه وأصب ــم تفعيل ــذي ت ــة نظــام المراســات ال ــى أتمت ــة عل عملــت الهيئ
المتابعة والتنســيق الوقت والجهد والكفاءة في تمرير المراســات. وحرصاً على ســامة أمن المعلومات 
الصــادرة والــواردة لــدى الهيئــة تــم تقنيــن اســتخدامات وســائل الاتصــال الخارجــي وضبــط المراســات مــن 
خــال اســتخدام البريــد الإلكترونــي الرســمي للهيئــة. مــن جهــة أُخــرى تــم تجهيــز خــوادم جديــدة للربــط البينــي 
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ــم إجــراء الربــط البينــي مــع عــدد مــن  ــة، وت بيــن هيئــة مكافحــة الفســاد والمؤسســات الرســمية فــي الدول
المؤسســات مثــل: وزارة الداخليــة )الأحــوال المدنيــة /الجمعيــات الخيريــة(، وزارة الاقتصــاد الوطنــي، وزارة 
النقــل والمواصــات، وتــم تحديــد الحقــول والبيانــات المطلوبــة مــن الربــط مــع وزارة التعليــم العالــي، حيــث 
إن عمليــة الربــط البينــي هــي عمليــة مســتمرة. كمــا وتــم ربــط نظــام إقــرار الذمــة الماليــة بقواعــد البيانــات 

الخاصــة بالجهــات الخاضعــة حســب الحاجــة.

إعــداد واعتمــاد سياســة أمــن المعلومــات، تلقــى عــدد مــن موظفــي الإدارة العامــة لتكنولوجيــا المعلومــات ٥	
تدريبــات فــي مجــال تقييــم جــودة خدمــات تكنولوجيــا المعلومــات، وشــاركوا فــي دورة تدريبيــة تخــص الجــدار 
النــاري )Sophos(، وتــم عمــل تقييــم لسياســات وخطــط تكنولوجيــا المعلومات. لكن مــا زال هناك حاجة إلى 

تقييــم دوري خارجــي لأمــن المعلومــات فــي الهيئــة والانضمــام إلــى المواصفــة الدوليــة لأمــن المعلومــات.  

اعتمــاد سياســة إعلاميــة للهيئــة، تأخــذ بعيــن الاعتبــار جوانــب تعــزز دور الهيئــة فــي مســؤولياتها التــي حددهــا ٥	
قانــون مكافحــة الفســاد وتعديلاتــه، ومــن ضمنهــا سياســة التعامــل مــع وســائل الإعــام بمــا يضمــن 

تنفيــذ الهيئــة لدورهــا. 

تخصيــص غرفــة تحقيــق آمنــة تراعــي الحساســية للنــوع الاجتماعــي فــي المبنــى الجديــد، وتــم اســتلام جــزء مــن ٥	
أجهــزة ومعــدات مختبــر جمــع وتحليــل الأدلــة الإلكترونيــة الــذي كان مخطــط لــه للمســاهمة فــي تحقيــق هــذه 
النتيجــة. كمــا وتــم إعــداد برنامــج محوســب لإجــراءات التحقيــق للمتابعــة علــى الشــكاوى والبلاغــات فــي مرحلتــي 
التحــري والتحقيــق الأولــي. كمــا وتــم وضــع برنامــج إلكترونــي لمتابعــة اســتراتيجية الهيئــة موضــع التنفيــذ، 

ويجــري إســتيفاء التقاريــر التشــغيلية علــى هــذا النظــام لكــن بالتــزام ضعيــف مــن قبــل الإدارات والوحــدات.

توفيــر إمكانيــة الوصــول إلــى مبنــى هيئــة مكافحــة الفســاد وإلــى المعلومــات والخدمــات بمــا يشــمل ذوي ٥	
الإعاقــة والاســتجابة للنــوع الاجتماعــي مــن خــال تأهيــل مرافــق الهيئــة، وتوفيــر مــواد مطبوعــة بلغــة برايــل 
للمكفوفيــن، ومراجعــة إجــراءات العمــل المتعلقــة بإنفــاذ القانــون فــي الهيئــة مــن منظور النــوع الاجتماعي، 

وأيضــا تــم توفيــر كادر مــن النســاء لاســتقبال الشــكاوى وفــي عمليــات التحــري والتحقيــق ومنــح الحمايــة.

نفــذت الهيئــة تدقيقًــا تشــاركيًا فــي النــوع الاجتماعــي، الأول مــن نوعــه بالنســبة للهيئــة، فــي الفتــرة بيــن ٥	
كانــون الأول 2022 وأيــار 2023، وأســفر التدقيــق عــن توصيــات هامــة، حيــث جــرى تنفيــذ بعــض منهــا كإجــراء 

تعديــل علــى تعليمــات إجــازة الوضــع لتصبــح 90 يومًــا. 

قامــت الهيئــة ببنــاء وتطويــر سياســة خاصــة بإدمــاج النــوع الاجتماعــي فــي هيئــة مكافحــة الفســاد فــي ٥	
العــام 2024 وتــم تصميمهــا لتكــون إطــارا موجهًــا ومنظمًــا لعمليــات الهيئــة لضمــان أن جميــع الخطــط 

والاســتراتيجيات والأدوات المســتخدمة تكــون متماشــية مــع مبادئهــا وتوجهاتهــا.

برامج تنفيذ الاستراتيجية

برنامج التعاونيات

برنامج الإدارة العامة 

برنامج المجتمع المدني 

برنامج تدابير ونزاهة 

برنامج الخدمات الأساسية

برنامج الحوكمة والارتقاء بالأداء العام 

برنامج الإعلام 

برنامج النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان 

برنامج القطاع الخاص 

برنامج إنفاذ القانون 

برنامج الأمن 

برنامج الحكم المحلي 

التعليم 
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الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد 2025 - 2030

إعــداد ثلاثــة عشــر برنامجــاً لتنفيــذ الاســتراتيجية وتســمية منســقين مــن الهيئــة للمتابعــة علــى تنفيــذ تلــك ٥	
البرامــج والــذي حظــي قطــاع الإعــام والمجتمــع المدنــي بحصــة مــن تلــك البرامــج، وعملــت الهيئــة علــى 

مصفوفــة لتتبــع الإنجــاز وإجــراء التقييــم علــى مســتوى النتائــج والمخرجــات والأنشــطة.

الفجوات وجوانب القصور في البنية التنظيمية لهيئة مكافحة الفساد 

• نظــام المتابعــة والتقييــم للاســتراتيجية الوطنيــة عبــر القطاعيــة لتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد لا زال 	
بحاجــة إلــى تطويــر وكذلــك اســتكمال تأســيس المرصــد الوطنــي لمؤشــرات النزاهــة ومكافحــة الفســاد 

• قصور في برنامج بناء القدرات المقدم لكادر الهيئة وفق خطة التدريب 	

• نقــص المعلومــات والخدمــات المتاحــة بلغــة برايــل والإشــارة، ونقــص البيانــات والمعلومــات المصنفــة 	
حســب الخلفيــات الديموغرافيــة )مثــال: الجنــس، نــوع الإعاقــة، العمــر(، ونقــص فــي الاســتجابة الفعّالــة 
ــات والتحقيــق  ــا النــوع الاجتماعــي وحقــوق الإنســان فــي إجــراءات تلقــي ومتابعــة الشــكاوى والتحري لقضاي

والحمايــة.

• ضعف الإمكانيات الحالية للتحول الرقمي والأتمتة لأعمال الهيئة. 	

•   المتطلبات الخاصة بالانضمام إلى المواصفة الدولية لأمن المعلومات لم تستكمل. 	

ستســتمر هيئــة مكافحــة الفســاد فــي بنــاء جهوزيتهــا المؤسســاتية والتنظيميــة للتمكــن مــن قيــادة الجهــود 
ــى  ــة أولًا، عل ــر نزاهــة وشــفافية، ومــن أجــل ذلــك ســتعمل الهيئ ــى مجتمــع أكث ــة للوصــول إل ــة والدولي الوطني
ضمــان إدمــاج جهــود تعزيــز الحوكمــة ومكافحــة الفســاد فــي سياســات المؤسســات الوطنيــة وبرامــج عملهــا، 
وتبنــي أدوات ووســائل مــن أجــل تحســين أدائهــا وفاعليتهــا فــي تقديــم الخدمــات للمواطنيــن وذلــك وفــق 
ــة المجتمــع والمــال  ــة لمكافحــة الفســاد لحماي ــة مســتقلة، تقــود الجهــود الوطني رســالتها »مؤسســة وطني
العــام مــن مخاطــر الفســاد، لملاحقــة مرتكبيــه، تعــزز مبــادئ الشــفافية وقيــم النزاهــة والحكــم الرشــيد وحضــور 

فلســطين فــي المحافــل الدوليــة«.

تســعى الهيئــة إلــى تنفيــذ السياســات والاختصاصــات التــي تضمنهــا قانــون مكافحــة الفســاد والاتفاقيــة 
الأمميــة التــي وقعــت عليهــا فلســطين؛ وتــرى الهيئة أن مهماتها وأدواتها الرئيســية تنطلــق من: إنفاذ القانون 
والتوعيــة والتدابيــر الوقائيــة والتعــاون الدولــي، والتــي تتمحــور جميعهــا حــول ضمانــات وغايــات »الوقايــة ومنــع 
الإفــات مــن العقــاب« وذلــك مــن الوصــول إلــى هيئــة مكافحــة فســاد قويــة ومُمكنــة ونموذجيــة فــي بنائهــا وآثــار 

أعمالهــا، وعلــى أن يكــون تعزيــز النزاهــة والشــفافية ومكافحــة الفســاد مســئوولية الجميــع.
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القســم الثالــث، الرؤيــا والأولويــات الوطنيــة عبــر القطاعيــة لتعزيــز الحوكمــة 
ومكافحــة الفســاد 

 من الفساد
ٍ
3.1.  نحو بيئة فلسطينية نزيهة ومناهضة للفساد وصولًا لمجتمع فلسطيني خال

الفلســطيني،  المجتمــع  فــي  المختلفــة  مــن مظاهــره  والحــد  الفســاد،  دولــة فلســطين لمكافحــة  تســعى 
ومعالجــة أســبابه، والوقايــة منــه، وتفعيــل الثقافــة المجتمعيــة الرافضــة له، وذلك بالشــراكة بين المؤسســات 
الوطنيــة الرســمية والمجتمعيــة والتعــاون مــع المجتمــع الدولــي، مــن خــال وضــع سياســات وطنيــة وإجــراءات 
وقائيــة ورقابيــة جــادة، وملاحقــة ومحاســبة فاعلــة تحقــق الــردع العــام للفســاد بكافــة أشــكاله وتمنــع الإفــات 

مــن العقــاب.

نؤمــن بــأن عملنــا فــي مكافحــة الفســاد يأتــي فــي ســياق الكفــاح الطويــل الــذي يقــوم بــه الشــعب الفلســطيني 
وأنــه يعــزز مــا قدمــه مــن شــهداء الوطــن والأســرى وخيــرة المناضليــن الفلســطينيين ضــد الاحتــال والقهــر 
والظلــم الــذي يتعــرض لــه الشــعب الفلســطيني علــى يــد دولــة الاحتــال، وإننــا نؤمــن بــأن نضالنــا سيســاهم 
ــة الفلســطينية  ــر وإقامــة الدول ــر المصي ــة وفــي مقدمتهــا حــق العــودة وتقري ــة الثابت ــا الوطني فــي نيــل حقوقن
وعاصمتهــا القــدس الشــريف، وســتنتهي حقبــة ســوداء فــي تاريــخ شــعبنا الــذي تعرضــت مــوارده لأكبــر ســرقة 

فــي التاريــخ مــن قبــل دولــة تحتــل اراضــي الغيــر وتدعــي الديمقراطيــة .

 ســنراعي فــي عملنــا مــا جــاء فــي القانــون الأساســي حــول ضمــان الحقــوق والحريــات العامــة والشــخصية علــى 
اختلافهــا بمــا يحقــق العــدل والمســاواة للجميــع دون تمييــز، وفيمــا يخــص مبــدأ ســيادة القانــون، وتحقيــق 

التــوازن بيــن الســلطات فــي ســبيل المصلحــة الوطنيــة العليــا. 

يســاندنا بالأقــوال والأفعــال رئيــس دولــة فلســطين،  فهــو يحثنــا باســتمرار لبــذل المزيــد مــن التقــدم والإنجــاز 
فــي الحــد مــن الفســاد واســترجاع الموجــودات » ... “ إن إنشــاء هيئــة مكافحــة الفســاد كان لــه الأثــر الهــام فــي 
تصويــب مســار العديــد مــن المؤسســات، الأمــر الــذي يعكــس الإرادة السياســية الفلســطينية فــي تعزيــز 
ــة، ونحــن لا  ــة يتســتر المســؤول تحــت غطــاء الحصان ــة فعال ــدون مؤسســة رقابي النزاهــة والشــفافية »...« ب
نريــد ذلــك بــأي شــكل مــن الأشــكال، ونعلــم إذا كان الفســاد مرضــاً فــإن العــاج هــو النزاهــة والمســاءلة، كمــا أن 
المواطــن هــو أســاس الرقابــة فــي الــدول المتقدمــة والمتحضــرة«. مــن أقــوال فخامــة الرئيــس محمــود عبــاس 

فــي مؤتمــر العــام 2022.

تشــكل قيمنــا المســتمدة مــن ثقافــة الشــعب الفلســطيني والأمــة العربيــة والقيــم المبــادئ الإنســانية مرجعــاً 
اساســياً لقراراتنــا ومواقفنــا وأعمالنــا فــي الوطــن وخــارج الوطــن، وإننــا جازمــون بــأن إجتثــاث الفســاد وتحقيــق 
الرفــاه وكرامــة العيــش للجميــع لــن تتحقــق دون تحلينــا جميعــاً بمنظومــة القيــم الوطنيــة والإنســانية وفــي 
مقدمتهــا الشــجاعة والاســتقامة والصبــر والمهنيــة وقيمــة الوطــن أولًا وســيادة القانــون والمشــاركة للجميع.

 ســنعمل جميعــاً وفــي إطــار ان الوطــن للجميــع علــى ضمــان مشــاركة الجميــع فــي مكافحــة الفســاد واجتثاثــه، 
نســاء ورجــال، مزارعــات ومزارعيــن، عامــات وعمــال وشــباب وشــيوخ، معاقيــن ومرضــى وأصحــاء، ســكان قــرى 

وأحيــاء ومخيمــات وســوف لــن ننســى أيضــاً أســرانا البواســل.



28

الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد 2025 - 2030

3.2. الأولويات الوطنية عبر القطاعية لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد 

ســتعمل هيئــة مكافحــة الفســاد فــي إطــار مهمتهــا فــي قيــادة الجهود الوطنية نحــو الرؤية الوطنية المشــتركة 
لتعزيــز الحوكمــة ومكافحــة الفســاد علــى ضمــان حشــد الجهــود الوطنيــة والدوليــة بمــا فيهــا المــوارد البشــرية 
والماديــة والماليــة لضمــان تكاثــف كافــة الجهــود وتكاملهــا نحــو مجموعــة الأولويــات الوطنيــة التاليــة، والتــي تــم 
التوافــق عليهــا مــع جميــع الشــركاء الذيــن تمــت مشــاورتهم فــي إعــداد هــذه الاســتراتيجية اســتناداً إلــى التحليــل 

المشــترك لواقــع القطــاع والــوارد فــي القســم الســابق مــن هــذه الوثيقــة: 

الأولويــة الأولــى: تعزيــز التشــريعات الوطنيــة الخاصــة فــي التدابيــر الوقائيــة ومكافحــة الفســاد وفقــاً 
لاتفاقيــة الامــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد والأولويــات الوطنيــة

	1 تقييم البيئة التشريعية الوطنية ذات العلاقة بالحوكمة والنزاهة ومكافحة الفساد..

	2 الخطــط . علــى  تنعكــس  الفســاد  ومكافحــة  الوقائيــة  بالتدابيــر  علاقــة  ذات  تشــريعية  سياســة  وجــود 
للدولــة. التشــريعية 

الأولوية الثانية: تعزيز أداء مؤسسات إنفاذ القانون بخصوص شبهات الفساد وتنفيذ الأحكام الصادرة

	1 تعزيــز آليــات التنســيق بيــن الجهــات العاملــة فــي مجــال إنفــاذ القانــون بخصــوص جرائــم الفســاد وبنــاء قــدرات .
العامليــن فيهــا.

	2 رفع الجهوزية التنظيمية وتطوير الإجراءات والآليات في مؤسسات إنفاذ القانون ذات العلاقة بمكافحة الفساد. .

	3 تدابير واتفاقيات تعاون عربي ودولي لدفع جهود مكافحة الفساد وتفعيل التعاون القضائي العربي والدولي. .

الأولويــة الثالثــة: تحصيــن المؤسســات التــي تديــر الشــأن عــام وتعزيــز دورهــا فــي تعميــم معاييــر الحوكمــة 
والنزاهــة فــي القطاعــات ذات العلاقــة بعملهــا

	1 تجويــد الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن فــي القطاعــات المختلفــة وفــق معاييــر نزاهــة وطنيــة تراعــي مبــادئ .
العــدل والمســاواة.

	2 تضمين منظومة النزاهة والحوكمة في خطط وسياسات وإجراءت المؤسسات في كافة القطاعات..

	3 تعزيز تدابير النزاهة والحوكمة في البنية المؤسساتية والتنظيمية..

	4 التعامل مع تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من خلال حوكمة عمليات الإغاثة وإعادة الاعمار..

الأولوية الرابعة: المشاركة المجتمعية في جهود مكافحة الفساد

	1 نشر الوعي العام حول المسؤولية الجماعية في مكافحة الفساد..

	2 تمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة والأطفال في جهود مكافحة الفساد. .

	3 المدنــي والمؤسســات الإعلاميــة . المجتمــع  التعليميــة ومؤسســات  المؤسســات  تمكيــن وتعزيــز دور 
والمؤسســات التمثيليــة للقطــاع الخــاص بالجهــود الراميــة للوقايــة مــن الفســاد.

	4 تفعيل دور الإعلام وصناع الرأي العام في المساءلة المجتمعية وإنتاج المعرفة والتقارير الاستقصائية..
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الأولويــة الخامســة: تعزيــز اتفاقيــات وأدوات التعــاون العربــي والدولــي ذات العلاقــة بمكافحــة الفســاد 
وتبــادل المعرفــة والمعلومــات

	1 تعزيــز دور دولــة فلســطين فــي الاتفاقيــات والمحافــل والشــبكات العربيــة والإســامية والدوليــة ذات .
العلاقــة بالنزاهــة ومكافحــة الفســاد.

	2 إستعادة المجرمين الفارين من العدالة والمتحصلات الجرمية الناتجة عن قضايا فساد..

الأولوية السادسة: تعزيز الجهوزية التنظيمية لهيئة مكافحة الفساد للإيفاء بالتزاماتها

	1 تطويــر وتحديــث البنيــة التنظيميــة للهيئــة بحيــث تكــون مســتجيبة لمتطلبــات تنفيــذ الاســتراتيجية الوطنيــة .
وأنظمــة المتابعــة والتقييــم والرصــد، ومســتجيبة لقضايــا النــوع الاجتماعــي.

	2 رقمنة عمليات وخدمات الهيئة..

	3 خلق هوية بصرية واضحة ومؤثرة للهيئة..

3.3. آليات التنسيق لتعزيز الادوار والمسؤوليات وتبادل المعرفة بين الشركاء 

تشــكيل فريــق وطنــي للإشــراف علــى تنفيــذ وتقييــم الاســتراتيجية الوطنيــة عبــر القطاعيــة لتعزيــز النزاهــة ٥	
ومكافحــة الفســاد: تســعى هيئــة مكافحــة الفســاد إلــى اتخــاذ قــرار رفيــع المســتوى لتشــكيل فريــق وطنــي 
للإشــراف علــى تنفيــذ الاســتراتيجية، بحيــث يضــم الفريــق مجموعــة مــن الخبــراء والمختصيــن فــي مجــال 
مكافحــة الفســاد والإصــاح والحكــم الرشــيد مــن بيــن الشــركاء الأساســيين فــي تنفيــذ الاســتراتيجية مــن 
الأطــراف الرســمية مــن الــوزارات والإدارات العامــة الأساســية - وقــد تــم مراعــاة أن يكونــوا مــن ضمــن 
الأطــراف المنــاط بهــا التخطيــط وتحتــل مواقــع ذات علاقــة باتخــاذ القــرار- وبالإضافــة إلــى ممثليــن عــن 
منظمــات المجتمــع المدنــي مــن منظمــات أهليــة وإعــام ومؤسســات حقوقيــة، وأيضــا أشــتمل الفريــق 
علــى ممثليــن عــن القطــاع الخــاص. وســتتولى هيئــة مكافحــة الفســاد رئاســة الفريــق الوطنــي والــذي 

ســيعمل بشــكل أساســي علــى: 

• الإشــراف والتنســيق لإعــداد الخطــط الســنوية للمؤسســات الشــريكة للتحقــق مــن انســجامها وتضمنهــا 	
لمــا ورد بهــذه الاســتراتيجية.  

• متابعــة تضميــن أنشــطة وجهــود تعزيــز منظومــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد فــي الخطــط القطاعيــة وعبــر 	
القطاعيــة وبرامــج الموازنــة لجميــع القطاعــات.

• مراجعــة جميــع التقاريــر المتعلقــة بالتنفيــذ والمقدمــة مــن الأطــراف المنفــذة بمــا فيهــا الخاصــة بالتحديــات 	
والتوصيــات القطاعيــة بهــدف فحــص الإتســاق والتكامــل وشــمول التغطيــة لكافــة المواضيــع والقضايــا 
ذات الصلــة بتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد، والتأكــد مــن عــدم وجــود أيــة تداخــات مــن شــأنها أن تعيــق 

عمليــة تنفيــذ الخطــة. 

• الاشــراف علــى عقــد ورشــة عمــل وطنيــة ســنوياً لتقديــم تقريرهــا الســنوي حــول مــا نفــذ مــن الاســتراتيجية 	
والنتائــج التــي تــم إحرازهــا، والأثــر الــذي تحقــق، والتحديــات والعقبــات التــي تــم تســجيلها، كشــكل مــن أشــكال 
المســاءلة للفريــق الوطنــي وللأطــراف المشــاركة فــي تنفيــذ الاســتراتيجية مــن جهــة، ولزيــادة شــفافية 
الإجــراءات والأنشــطة المنفــذة وتقييمهــا، والعراقيــل التــي واجهتهــا واقتــراح حلــول لتجاوزهــا، مــع تنــاول 
الوضــع المالــي الــذي يغطــي أنشــطتها فــي العــام القــادم وكيفيــة تــم إنفــاق المــال العــام علــى تنفيــذ الخطــة 

فــي العــام المنصــرم.     

• وضــع التوصيــات للجهــات المســؤولة لتبنــي سياســات وتدابيــر معــززة لمنظومــة النزاهة ومكافحة الفســاد 	
بمــا يتوافــق مــع الأولويــات الوطنية. 
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مجموعــة عمــل قطــاع النزاهــة ومكافحــة الفســاد: وتعــد مجموعــة عمــل قطــاع النزاهــة ومكافحــة الفســاد 
الجهــة المخصصــة والمصممــة مــن أجــل تقويــة التنســيق التقنــي بيــن المجتمــع الدولــي ودولــة فلســطين مــن 
أجــل تجنــب الإزدواجيــة أو التداخــل فــي الأنشــطة ومســار عمــل مكافحــة الفســاد فــي عمليــة تخطيــط وتنفيــذ 
البرامــج للوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه. تعمــل المجموعــة كمُلتقــى للتنســيق والتبــادل بيــن كل مــن المانحيــن 
والحكومــة الفلســطينية فــي القضايــا ذات العلاقــة فــي الرقابــة والوقايــة مــن الفســاد وذلــك وفقــاً لتوجيهــات 

هيئــة مكافحــة الفســاد الفلســطينية والتنســيق الحثيــث مــع المؤسســات الوطنيــة ذات العلاقــة. 

تتكــون المجموعــة مــن هيئــة مكافحــة الفســاد الفلســطينية )رئيــس المجموعــة( والاتحــاد الأوروبــي )نائبــاً 
للرئيــس(، ومستشــارون تقنيــون مــن مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة وبعثــة الشــرطة 
الأوروبيــة، والمنظمــات والمانحــون الدوليــون المنخرطــون بنشــاط فــي عمــل مكافحــة الفســاد والحوكمــة 
المحلــي(  الحكــم  ووزارة  الوطنــي  الاقتصــاد  ووزارة  العــدل  )وزارة  الفلســطينية  الحكوميــة  والمؤسســات 
ومنظمــات المجتمــع المدنــي )الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة – »أمــان« ومركــز إعــام حقــوق الإنســان 

والديمقراطيــة »شــمس«(.
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القســم الرابــع، المســار الاســتراتيجي للاســتراتيجية الوطنيــة عبــر القطاعيــة 
لتعزيــز الحوكمــة ومكافحــة الفســاد 

إســتند فريــق التخطيــط والموازنــة فــي تحديــد مكونــات المســار الاســتراتيجي علــى مجموعــة مــن المعايير وذلك 
بالإســتناد علــى نتائــج تقييــم الاســتراتيجية الســابقة وتحليــل الوضــع الحالــي والــدروس المســتفادة واتفاقيــة 
الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد والهــدف )16( مــن أهــداف التنميــة المســتدامة الأمميــة. كمــا أســتندت أيضــاً 
عمليــة إختيــار المســار الاســتراتيجي بالأســاس علــى الرؤيــا والأولويــات الوطنيــة التــي تــم التوافــق عليهــا بيــن 

الشــركاء، وتوفــر المــوارد البشــرية والماديــة والماليــة للشــركاء ونطــاق عملهــم ومســؤولياتهم. 

الهدف الاستراتيجي الأول: ملاحقة فاعلة لمرتكبي جرائم الفساد من أجل منع الإفلات من العقاب

المؤشراتالنتائج
التدخلات 

السياساتية
المخرجات

جهة المسؤولية 
الرئيسية

الجهة المساندة

النتيجة 1.1. 
منظومة 
قانونية 
وطنية 
معززة 
لجهود 
ملاحقة 
مرتكبي 
جرائم 
الفساد

1. عدد القوانين 
التي تم تبنيها 

او تعديلها وفق 
المقترحات 

المقدمة من 
الأطراف ذوي 

العلاقة.

التدخل السياساتي 

1: مراجعة وتقديم 
مسودات لمراجعة 

القوانين ذات 
العلاقة في تجريم 
وملاحقة مرتكبي 

جرائم الفساد.

قانون مكافحة 
الفساد معدل.

هيئة مكافحة 
الفساد

وزارة العدل
النيابة العامة 

مجلس القضاء الأعلى 
نقابة المحامين 
الفلسطينين 

الجريدة الرسمية
وحدة المتابعة المالية

وزارة الخارجية 
والمغتربين 

قانون العقوبات 
النافذ فيما 
يخص جرائم 

الفساد معدل.

النيابة العامة وزارة العدل 

مجلس القضاء الأعلى 

نقابة المحامين 
الفلسطينين 

هيئة مكافحة الفساد

قانون الإجراءات 
الجزائية فيما 
يخص جرائم 

الفساد معدل.

النيابة العامة وزارة العدل 

مجلس القضاء الأعلى 

نقابة المحامين 
الفلسطينين 

هيئة مكافحة الفساد

التدخل السياساتي 
2: إعداد قانون 

فلسطيني للتعاون 
القضائي الدولي.

1. وثيقة 
السياسة 

التشريعية 
الخاصة في 

قانون التعاوني 
القضائي الدولي 
معدة و متفق 

عليها.

مجلس الوزراءوزارة العدل

هيئة مكافحة الفساد

مجلس القضاء الأعلى

هيئة القضاء في قوى 
الامن

النيابة العامة 

وزارة الشؤون 
الخارجية

وزارة الداخلية

انتربول فلسطين
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2.مسودة 
مشروع 

قانون التعاون 
القضائي الدولي 
منقحة ومتفق 

عليها. 

مجلس الوزراءوزارة العدل

هيئة مكافحة الفساد

مجلس القضاء الأعلى

هيئة القضاء في قوى 
الأمن

النيابة العامة 

وزارة الشؤون 
الخارجية

وزارة الداخلية

انتربول فلسطين

النتيجة 
1.2. كفاءة 

وفعالية في 
منظومة 

إنفاذ القانون 
فيما يخص 

تجريم 
الفساد 
وملاحقة 
المجرمين

	2 عدد الإجراءات .
والتدابير التي تم 
تبنيها من قبل 

مؤسسات إنفاذ 
القانون لرفع 

كفاءة وفعالية 
منظومة إنفاذ 

القانون.

	3 نسبة التحسن .
في إنجاز القضايا 

المسجلة لدى 
نيابة جرائم 

الفساد 

	4 نسبة الزيادة في .
الشكاوى

	5 زيادة في نسبة  .
إسترداد الأحكام 

المفصولة

	6 نسبة الزيادة .
في  قيمة 

المتحصلات 
الجرمية 

المحكوم بها

	7 نسبة الزيادة .
في إنجاز ملفات 

التحقيق في 
الهيئة

	8 نسبة التحسن .
في ثقة 

المواطنين 
حول فاعلية 

إنفاذ القانون 
بخصوص جرائم 

الفساد

التدخل السياساتي 
1:  تعزيز آليات 
التنسيق بين 

الجهات العاملة في 
مجال إنفاذ القوانين 

ذات العلاقة في 
جرائم الفساد

دراسة 
تشخيصية 
دورية حول 

فاعلية التنسيق 
بين الأطراف.

هيئة مكافحة 
الفساد

النيابة العامة 

مجلس القضاء الأعلى

)الشرطة، والأجهزة 
الأمنية( 

وحدة المتابعة المالية

الأنتربول
التدخل السياساتي 

2:  تعزيز القدرات 
البشرية لمن 
يحملون صفة 

الضبطية القضائية 
وإنفاذ القانون وتوفير 

الموارد اللازمة 
لتمكينهم للقيام 
بواجباتهم بفاعلية

مأمورو ضبط 
قضائي مدربون 
وعلى درجة من 

الكفاءة.

جهات إنفاذ القانون 
حسب الاختصاص

مجلس القضاء 
الأعلى

 النيابة العامة،

 هيئة مكافحة 
الفساد

جهات إنفاذ القانون 
حسب الاختصاص

مجلس القضاء الأعلى

 النيابة العامة

 هيئة مكافحة الفساد

التدخل السياساتي

3: تعزيز أدوار الجهات 
ذات الاختصاص 
في تنفيذ قرارات 
حماية المبلغين 

والشهود والخبراء 
والمخبرين وأقربائهم 

والأشخاص وثيقي 
الصلة

1. ورقة 
تشخيصية حول 
حماية المبلغين 

والشهود 
الخبراء 

والمخبرين 
بالمشاركة 
والمشاورات

هيئة مكافحة 
الفساد

النيابة العامة 

جهاز الشرطة

 جهاز الأمن الوقائي

جهاز المخابرات 
العامة، جهاز 
الاستخبارات 

العسكرية

مجلس القضاء الأعلى

مجلس الوزراء

2.أدوات واضحة 
مع الأطراف 
ذوي العلاقة 

لتفعيل وضمان 
تنفيذ قرارات 

الحماية

هيئة مكافحة 
الفساد

النيابة العامة 

جهاز الشرطة

جهاز الأمن الوقائي 
جهاز المخابرات العامة،

جهاز الاستخبارات 
العسكرية

مجلس القضاء الأعلى

مجلس الوزراء
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3. حملات 
توعية وإرشاد 
مجتمعي حول 
آليات الحماية 

للشهود وحماية 
المبلغين 
وأقربائهم

هيئة مكافحة 
الفساد

النيابة العامة 

جهاز الشرطة

 جهاز الأمن الوقائي 
جهاز المخابرات 

العامة، جهاز 
الاستخبارات 

العسكرية

مجلس الوزارء

المؤسسات ذات 
العلاقة 

التدخل السياساتي 
4: تطوير الآليات 

والإجراءات القائمة 
في مجال التحري 

والتحقيق

1.نظام 
متابعة إدارة 

ملفات التحري 
والتحقيق معد 

ومطبق.

هيئة مكافحة 
الفساد 

2.نظام متابعة 
ادارة ملفات 

إدارة الشكاوى 
معد ومطبق.

هيئة مكافحة 
الفساد 

النيابة العامة

3.رقمنة إقرارات 
الذمة المالية

هيئة مكافحة 
الفساد 

النيابة العامة
التدخل السياساتي 
5: إنشاء المختبر 
الجنائي لمكافحة 

جرائم الفساد وإعداد 
إطار تنظيمي

1.مختبر للأدلة 
الجنائية الخاصة 

في جرائم 
الفساد مجهز 

بأحدث المعدات 
لدى هيئة 

مكافحة الفساد

هيئة مكافحة 
الفساد

2.إجراءات 
العمل الخاصة 
بالمختبر الجنائي 
معدة ومطبقة 

بفعالية.

هيئة مكافحة 
الفساد

3.موظفين 
مدربين على 

أحدث المعدات 
والوسائل لدى 
المختبر الجنائي.

هيئة مكافحة 
الفساد

4.دليل 
استرشادي 

للخدمات التي 
يوفرها المختبر 

معد ومعمم

هيئة مكافحة 
الفساد
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الهدف الاستراتيجي الثاني: تعزيز المسؤولية الجماعية في الوقاية من الفساد والإبلاغ عنه

المؤشراتالنتائج
التدخلات 

السياساتية
المخرجات

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية

الجهة 
المساندة

النتيجة 2.1. 
سياسات 

وتشريعات 
وطنية فاعلة في 
تعزيز منظومة 
النزاهة الوطنية

	9 عدد التشريعات .
التي تم تعديلها/

تضمينها/ 
اعتمادها المعززة 

للشفافية 
والنزاهة والحوكمة

.	10 عدد المؤسسات 
المطبقة لمعايير 

النزاهة الوطنية.

تدخل سياساتي 
1: استحداث 

سياسة عامة 
لمعايير وطنية 

معززة للنزاهة في 
المؤسسات التي 

تدير شأناً عاماً 
بمشاركة واسعة 

وبالاستناد 
على الدروس 

المستفادة

1.معايير وطنية 
للنزاهة معتمدة 

وقد بدأ تطبيقها في 
المؤسسات التي 

تدير شأنا عاما.

هيئة مكافحة 
الفساد

الوزارات 
والهيئات العامة 

مؤسسات 
المجتمع المدني

2.برامج امتثال 
فعالة ومطبقة في 
المؤسسات التي 

تدير شأنا عاما

هيئة مكافحة 
الفساد

الوزرات والهيئات 
العامة 

مؤسسات 
المجتمع المدني

تدخل سياساتي 
2: استكمال 

وتعديل 
التشريعات 

الخاصة في تعزيز 
الحوكمة والنزاهة 
في المؤسسات 

التي تدير شأناً 
عاماً

1.قانون منح 
الإمتياز مقر 

ومطبق.

وزارة الاقتصاد 
الوطني

وزارة الصناعة 
المجلس التمثيلي 

للقطاع الخاص

2. قانون لتنظيم 
المنافسة مقر 

ومطبق.

وزارة الاقتصاد 
الوطني

وزارة الصناعة 
المجلس التمثيلي 

للقطاع الخاص

3.قانون للشركات 
معدل يكرس مبادئ 
الشفافية والنزاهة 
والحوكمة في عمل 

الشركات.

وزارة الاقتصاد 
الوطني

وزارة الصناعة 
المجلس 

التمثيلي للقطاع 
الخاص

4.قانون حق 
الحصول على 

المعلومات مقر 
ومطبق.

هيئة مكافحة الفسادوزارة العدل
نقابة الصحفيين 

مؤسسات المجتمع 
المدني، المجلس 
التمثيلي للقطاع 

الخاص
5.قانون الخدمة 

المدنية معدل بما 
يضمن النزاهة 

والشفافية وتكافؤ 
الفرص.

ديوان 
الموظفين 

العام 

جميع الوزارات 
والهيئات التي 
ينطبق عليها 
قانون الخدمة 
المدنية، هيئة 

مكافحة الفساد
6.قانون الجمعيات 

التعاونية معدل لمزيد 
من الشفافية والنزاهة 

في عمل الجمعيات 
التعاونية

هيئة العمل 
التعاوني 

الأمانة العامة 
لاتحاد الجمعيات 

التعانية هيئة 
مكافحة الفساد

7.نظامي الإفصاح 
عن تضارب 

المصالح والهدايا 
معدلين.

هيئة مكافحة 
الفساد

مجلس الوزراء النيابة 
العامة، الأجهزة 
الأمنية المعنية

8.المنظومة القانونية 
والإجرائية في قطاع 

الأمن مضمنة 
بمفاهيم الشفافية 

والنزاهة.

هيئة مكافحة 
الفساد

جميع الأجهزة 
الأمنية
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النتيجة 
2.2.  جهوزية 
مؤسساتية 

وتنظيمية معززة 
لمعايير النزاهة 
الوطنية وفاعلة 

في مكافحة 
الفساد

.	11 نسبة التحسن في 
التزام المؤسسات 
في معايير النزاهة 

الوطنية.

.	12 عدد التدابير 
المتبناه من 

المؤسسات 
الشريكة التي 

تتعلق في 
تعزيز جهوزيتها 

التنظيمية 
والمؤسساتية 

ذات العلاقة في 
منظومة النزاهة 

الوطنية ومكافحة 
الفساد.

.	13 عدد الكوادر في 
المؤسسات التي 

تم تدريبها حول 
معايير النزاهة.

.	14 عدد الأنشطة 
والمشاركين 
فيها التي تم 

تنفيذها من قبل 
المؤسسات 

الشريكة في إطار 
تضمين عملها 
قضايا تعميم 

معايير النزاهة في 
قطاعات عملها.

.	15 عدد المؤسسات 
التي تبنت نهج 

إدارة مخاطر 
الفساد في 

عملها.

.	16 نسبة الزيادة في 
معالجة الشكاوى 

)على المستوى 
الوطني( المقدمة 
ونسبة الزيادة في 

عدد الشكاوى

.	17 عدد الخدمات 
العامة / الوظائف 
التي تم تطوير أدلة 

عملها ورقمنتها

تدخل سياساتي 
1: تدابير نافذة 
لتعزيز جهوزية 

البنية التنظيمية 
والمؤسساتية 

للالتزام في 
منظومة النزاهة 
الوطنية ودعم 
جهود مكافحة 

الفساد في 
القطاع العام 

المدني

1. إدارة مخاطر 
الفساد متضمنة 

في عمل 
مؤسسات القطاع 

العام المدني

مجلس الوزراء 
وهيئة مكافحة 

الفساد

جميع الوزارات 
والهيئات العامة

2.وحدات الرقابة 
الداخلية في 

الوزرات والهيئات 
مدربة وتقاريرها يتم 

متابعتها.

مجلس الوزراء 
وهيئة مكافحة 

الفساد

جميع الوزارات 
والهيئات العامة

3. أدلة اجراءات 
العمل في تقديم 
الخدمات مراجعة 

ومطبقة

مجلس الوزراء 
وهيئة مكافحة 

الفساد

جميع الوزارات 
والهيئات العامة

4. المواصفة 
الدولية لمكافحة 

الرشوة في 
المؤسسات 

العاملة تم تبنيها

مجلس الوزراء 
وهيئة مكافحة 

الفساد

جميع الوزارات 
والهيئات العامة

5. برامج توعية 
مجتمعية 
حول نظام 

إدارة الشكاوى 
الألكتروني منفذ.

مجلس الوزراء 
وهيئة مكافحة 

الفساد

جميع الوزارات 
والهيئات العامة

6.لجان الافصاح 
عن تضارب 

المصالح وقبول 
الهدايا مشكلة 

وعاملة

مجلس الوزراء 
وهيئة مكافحة 

الفساد

جميع الوزارات 
والهيئات العامة

7.معايير النزاهة 
والشفافية 

متمضنة في 
منهجية التدقيق 
التشاركي للنوع 

الاجتماعي.

مجلس الوزراء 
وهيئة مكافحة 

الفساد

جميع الوزارات 
والهيئات العامة

8.الإدارات 
والوحدات المناط 

بها الأشراف 
على مؤسسات 
المجتمع المدني 
مدربة وتلتزم في 

الأدوار المناط 
بها في تعزيز 

حوكمة مؤسسات 
المجتمع المدني.

مجلس الوزراء 
وهيئة مكافحة 

الفساد

جميع الوزارات 
والهيئات العامة



36

الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد 2025 - 2030

تدخل سياساتي 
2: تدابير نافذة 
لتعزيز جهوزية 

البنية التنظيمية 
والمؤسساتية 

للالتزام في 
المعايير الوطنية 
لمنظومة النزاهة 

الوطنية ودعم 
جهود مكافحة 

الفساد في قطاع 
الأمن

1. دراسة إدارة 
مخاطر الفساد في 
قطاع الامن معدة 

ومطبقة.

هيئة التنظيم وزارة الداخلية 
والإدارة لقوى 

الأمن
جميع الأجهزة 

الأمنية
هيئة مكافحة 

الفساد

2.تدريب مدونات 
السلوك ومتابعة 

الالتزام فيها.

هيئة التنظيم وزارة الداخلية 
والإدارة لقوى 

الأمن
جميع الاجهزة 

الامنية
هيئة مكافحة 

الفساد

3.المنظومة 
القانونية والإجرائية 

في قطاع الأمن 
متضمنة لمفاهيم 
الشفافية والنزاهة.

هيئة التنظيم وزارة الداخلية 
والإدارة لقوى 

الأمن
جميع الأجهزة 

الأمنية
هيئة مكافحة 

الفساد

هيئة التنظيم وزارة الداخلية 4.حملات التوعية
والإدارة لقوى 

الأمن
جميع الاجهزة 

الأمنية
هيئة مكافحة 

الفساد

5.طواقم الأمن 
مدربة حول نظام 

الإفصاح عن 
تضارب

هيئة التنظيم وزارة الداخلية 
والإدارة لقوى 

الأمن
جميع الأجهزة 

الأمنية
هيئة مكافحة 

الفساد

تدخل سياساتي 
3: تدابير نافذة 
لتعزيز جهوزية 

البنية التنظيمية 
والمؤسساتية 

للالتزام في 
منظومة النزاهة 

الوطني ودعم 
جهود مكافحة 

الفساد في 
القطاع الخاص

1.سياسة للنزاهة 
والشفافية 

والحوكمة في 
القطاع الخاص 
متبناة ومطبقة.

المجلس 
التنسيقي 

للقطاع الخاص

وزارة الاقتصاد 
الوطني

وزارة الصناعة
هيئة سوق رأس 

المال
هيئة تشجيع 

الاستثمار
سلطة النقد

هيئة مكافحة 
الفساد
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2.دراسة معدة 
بشأن بيئة الإفصاح 

عن المعلومات 
المالية وغير 

المالية.

المجلس 
التنسيقي 

للقطاع الخاص

وزارة الاقتصاد 
الوطني

وزارة الصناعة

هيئة سوق رأس 
المال

هيئة تشجيع 
الاستثمار

سلطة النقد

هيئة مكافحة 
الفساد

3.دراسة إدارة 
مخاطر الفساد في 

الشراء العام

المجلس 
التنسيقي 

للقطاع الخاص

وزارة الاقتصاد 
الوطني

وزارة الصناعة
هيئة سوق رأس 

المال
هيئة تشجيع 

الاستثمار
سلطة النقد

هيئة مكافحة 
الفساد

4.حملات توعوية 
وقائية حول أهمية 
مكافحة الفساد 
وتطبيق الحوكمة.

المجلس 
التنسيقي 

للقطاع الخاص

وزارة الاقتصاد 
الوطني

وزارة الصناعة
هيئة سوق رأس 

المال
هيئة تشجيع 

الاستثمار
سلطة النقد

هيئة مكافحة 
الفساد

5.مدونات حوكمة 
الشركات في 
فلسطين تم 

مراجعتها

المجلس 
التنسيقي 

للقطاع الخاص

وزارة الاقتصاد 
الوطني

وزارة الصناعة
هيئة سوق رأس 

المال
هيئة تشجيع 

الاستثمار
سلطة النقد

هيئة مكافحة 
الفساد

تدخل سياساتي4: 
تدابير نافذة 

لتعزيز جهوزية 
البنية التنظيمية 
والمؤسساتية 

للالتزام في 
المعايير الوطنية 

لنظام النزاهة 
ودعم جهود 

مكافحة الفساد 
في قطاع الحكم 

المحلي

1.معايير وآليات 
النزاهة في 

الخدمات المقدمة 
من مؤسسات 
قطاع الحكم 

المحلي معتمدة 
ومطبقة.

وزارة الحكم 
المحلي

اتحاد الهيئات 
المحلية

هيئة مكافحة 
الفساد
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2.العاملون والمجتمع 
المحلي مدربون 
حول آليات عمل 
وحدات الرقابة 

الداخلية والشكاوى في 
قطاع الحكم المحلي

وزارة الحكم 
المحلي

اتحاد الهيئات 
المحلية

هيئة مكافحة 
الفساد

3.دراسة معدة 
بشأن أجراءات 

التحري عن مصادر 
تمويل الحملات 

الانتخابات.

وزارة الحكم 
المحلي

اتحاد الهيئات 
المحلية

هيئة مكافحة 
الفساد

4.إجراءت الجودة 
في تقديم خدمات 

الحكم المحلي وفق 
معايير النزاهة 

والشفافية مقرة 
ومطبقة.

وزارة الحكم 
المحلي

اتحاد الهيئات 
المحلية

هيئة مكافحة 
الفساد

5.العاملين في 
وحدات ووظائف نظام 
الشكاوى في الحكم 

المحلي مدربين.

وزارة الحكم 
المحلي

اتحاد الهيئات 
المحلية

هيئة مكافحة 
الفساد

6.مبادرات 
المساءلة 

المجتمعية في 
الحكم المحلي

وزارة الحكم 
المحلي

اتحاد الهيئات 
المحلية

هيئة مكافحة 
الفساد

7.مؤشرات 
ودراسات 

تشخيصية 
لمنظومة النزاهة 
ومكافحة الفساد 

في الهيئات 
المحلية معدة 

ومعممة.

وزارة الحكم 
المحلي

اتحاد الهيئات 
المحلية

هيئة مكافحة 
الفساد

8.معايير خاصة 
في حوكمة ونزاهة 

هيئات الحكم 
المحلي قد تم 

تطويرها.

وزارة الحكم 
المحلي

اتحاد الهيئات 
المحلية

هيئة مكافحة 
الفساد

تدخل سياساتي 
5: تدابير نافذة 
لتعزيز جهوزية 

البنية التنظيمية 
والمؤسساتية 

للالتزام في 
معايير النزاهة 
في مؤسسات 
المجتمع المدني

1.آليات الرقابة 
الداخلية في 
مؤسسات 

المجتمع يتم 
مراجعتها 

والتدقيق عليها 
من قبل الشبكات 

والمؤسسات 
التمثيلية 
والرسمية.

وزارة الداخلية 

وزارات 
الاختصاص

مؤسسات 
المجتمع 

المدني

الشبكات 
التمثيلية 

لمؤسسات 
المجتمع المدني

الائتلاف من 
أجل المساءلة 
والنزاهة “أمان”

هيئة مكافحة 
الفساد
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2.معايير النزاهة 
والحوكمة في 

مؤسسات 
المجتمع المدني 
متفق عليها ويتم 

التدقيق عليها.

وزارة الداخلية 

وزارات 
الاختصاص

مؤسسات 
المجتمع 

المدني

الشبكات 
التمثيلية 

لمؤسسات 
المجتمع المدني

الائتلاف من 
أجل المساءلة 
والنزاهة “أمان”

هيئة مكافحة 
الفساد

3.نظام شكاوى 
الكتروني في 
مؤسسات 

المجتمع المدني 
ممأسس

وزارة الداخلية 

وزارات 
الاختصاص

مؤسسات 
المجتمع 

المدني

الشبكات 
التمثيلية 

لمؤسسات 
المجتمع المدني

الائتلاف من 
أجل المساءلة 
والنزاهة “أمان”
هيئة مكافحة 

الفساد

4.تقارير الأداء 
والتقييم للمشاريع 

والبرامج والمنح 
والموازنات متاحة 
لجميع المعنيين 

وفق نموذج متفق 
عليه.

وزارة الداخلية 

وزارات 
الاختصاص

مؤسسات 
المجتمع 

المدني

الشبكات 
التمثيلية 

لمؤسسات 
المجتمع المدني

الائتلاف من 
أجل المساءلة 
والنزاهة “أمان”

هيئة مكافحة 
الفساد

5.سياسات وأدلة 
الجودة )أدلة 

العمل( تصدر 
وتعمم من قبل 

المؤسسات.

وزارة الداخلية 

وزارات 
الاختصاص

مؤسسات 
المجتمع 

المدني

الشبكات 
التمثيلية 

لمؤسسات 
المجتمع المدني

الائتلاف من 
أجل المساءلة 
والنزاهة “أمان”

هيئة مكافحة 
الفساد

تدخل سياساتي 
6: تدابير نافذة 
لتعزيز جهوزية 

البنية التنظيمية 
والمؤسساتية 

للالتزام في 
المعايير الوطنية 

لنظام النزاهة 
ودعم جهود 

مكافحة الفساد 
في القطاع 

التعاوني

1.دراسة إدارة 
مخاطر الفساد في 

القطاع التعاوني

هيئة العمل 
التعاوني

هيئة مكافحة 
الفساد

الاتحاد التعاوني 
العام
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2.مدونة سلوك في 
القطاع التعاونية 

محدثة ومدرب 
عليها

هيئة العمل 
التعاوني

هيئة مكافحة 
الفساد

الاتحاد التعاوني 
العام

3.معايير حوكمة 
ونزاهة الجمعيات 
التعاونية مطورة

هيئة العمل 
التعاوني

هيئة مكافحة 
الفساد

الاتحاد التعاوني 
العام

4.التشريعات 
الخاصة في 

العمل التعاوني 
متضمنة لمبادئ 
الحوكمة والنزاهة 

والشفافية.

هيئة العمل 
التعاوني

هيئة مكافحة 
الفساد

الاتحاد التعاوني 
العام

5.معايير خاصة في 
تمويل التعاونيات 

وإدارة الأصول

هيئة العمل 
التعاوني

هيئة مكافحة 
الفساد

الاتحاد التعاوني 
العام

تدخل سياساتي 
7: تدابير نافذة 
لتعزيز جهوزية 

البنية التنظيمية 
والمؤسساتية 

للالتزام في 
المعايير الوطنية 

لنظام النزاهة 
ودعم جهود 

مكافحة الفساد 
في المساعدات 

الدولية.

1.معايير خاصة في 
نزاهة وشفافية 

المساعدات الدولية 
مقرة ومطبقة.

مجلس الوزراء

وزير الدولة 
لشؤون الإغاثة

هيئة مكافحة 
الفساد

وزارة المالية 

وزارة التخطيط

2.دراسة خاصة في 
آليات المساعدات 

الدولية وعدالة 
الوصول إليها 
وشفافيتها 

ومواءمتها مع 
الأولويات الوطنية 

معدة ومطبقة.

مجلس الوزراء

وزير الدولة 
لشؤون الإغاثة

هيئة مكافحة 
الفساد

وزارة المالية 

وزارة التخطيط

3.تقرير سنوي 
لرصد وتقييم 

نزاهة وشفافية 
المساعدات 

الدولية

مجلس الوزراء

وزير الدولة 
لشؤون الإغاثة

هيئة مكافحة 
الفساد

وزارة المالية 

وزارة التخطيط
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تدخل سياستي 
8: تحصين 

الكوادر البشرية 
من الوقوع في 

شبهات الفساد 
ومنخرطون في 
جهود مكافحة 

الفساد

1.برامج تدريبية 
وورش عمل 

ولقاءات توعوية 
مستمرة حول 

الشفافية والنزاهة 
والحوكمة ومكافحة 
الفساد وآثارها على 

النوع الاجتماعي 
وحقوق الإنسان 
في المؤسسات 

التي تدير شأناً عاماً 
معدة ومنفذة.

هيئة مكافحة 
الفساد

وزارة الداخلية
وزارة شؤون 

المرأة
وزارة الحكم 

المحلي
ديوان 

الموظفين 
العام 

المدرسة 
الوطنية للإدارة
هيئة التنظيم 

والإدارة

مجلس الوزراء

2. مدونات/قواعد 
السلوك والحوكمة 

في جميع 
القطاعات التي تدير 
شأناً عاماً معتمدة 
ويتم الامتثال لها.

هيئة مكافحة 
الفساد

وزارة الداخلية
وزارة شؤون 

المرأة
وزارة الحكم 

المحلي
ديوان الموظفين 

العام 
المدرسة الوطنية 

للإدارة
هيئة التنظيم 

والإدارة

مجلس الوزراء

تدخل سياستي 
9: تدابير نافذة 

لتعزيز الشفافية 
والنزاهة في 

جهود إعادة إعمار 
جراء العدوان 

الإسرائيلي على 
الضفة الغربية 

وقطاع غزة

1.لجنة وزارية 
للمتابعة على قوننة 

وشفافية ونزاهة 
جهود إعادة إعمار 
ما خلفه الاعتداء 

الإسرائيلي الغاشم 
على البنية التحتية 
والممتلكات قد تم 

تشكيلها.

مجلس الوزارء 

وزارة الأشغال 
العامة 

والإسكان

وزارة الدولة 
لشؤون الإغاثة

هيئة مكافحة 
الفساد

ديوان الرقابة 
المالية والإدارية

2.دراسة إدارة 
مخاطر الفساد 

إستشرافية.

مجلس الوزارء 

وزارة الأشغال 
العامة 

والإسكان

وزارة الدولة 
لشؤون الإغاثة

هيئة مكافحة 
الفساد

ديوان الرقابة 
المالية والإدارية

3.تقارير اللجنة 
معتمدة ومنشورة.

مجلس الوزارء 
وزارة الأشغال 

العامة 
والإسكان

وزارة الدولة 
لشؤون الإغاثة

هيئة مكافحة 
الفساد

ديوان الرقابة 
المالية والإدارية
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تدخل سياستي 
10: تدابير نافذة 

لتعزيز الشفافية 
والنزاهة في إدارة 

المساعدات 
التنموية 

والإنسانية في 
الضفة الغربية 

وقطاع غزة

1. لجنة وزارية 
للمتابعة على 

قوننة وشفافية 
ونزاهة جهود 

إدارة المساعدات 
التنموية والإنسانية 
في الضفة الغربية 

وقطاع غزة مشكلة 
وفاعلة.

مجلس الوزارء

وزير الدولة 
لشؤون الإغاثة

وزارة التنمية 
الاجتماعية.

هيئة مكافحة 
الفساد

ديوان الرقابة 
المالية والإدارية

2.تقارير اللجنة 
معتمدة ومنشورة 

للعموم.

مجلس الوزارء

وزير الدولة 
لشؤون الإغاثة

وزارة التنمية 
الاجتماعية.

هيئة مكافحة 
الفساد

ديوان الرقابة 
المالية والإدارية

النتيجة 2.3. 
مشاركة 

مجتمعية 
ومؤسساتية 

واسعة في تعزيز 
الجهود الرامية 

للوقاية من 
شبهات الفساد

.	18 نسبة التحسن في 
عدد المشاركين 

في برامج 
وأنشطة التوعية 

مقسمة حسب 
الفئات

.	19  عدد مؤسسات 
المجتمع المدني 

التي ضمنت 
مكافحة الفساد 

وأدوات المساءلة 
في عملها

.	20 نسبة التحسن في 
التبليغ عن الفساد

.	21 انخفاض نسبة 
الشكاوى 

المردودة بنسبة

.	22 نسبة التحسن في 
الذين لديهم وعي 

بأشكال الفساد

.	23 عدد المساقات 
والمناهج 

التعليمية التي تم 
تضمينها بمفاهيم 
الشفافية والنزاهة

.	24 عدد التقارير 
الاستقصائية 

الصادرة عن 
صناع الرأي 

والمؤسسات 
الإعلامية

تدخل سياساتي 
1: توعية 

مجتمعية شاملة 
حول معايير 

النزاهة والحوكمة 
في جميع 
القطاعات

1.حملات توعية 
تشمل النساء 

والشباب والأطفال 
وجميع الفئات حول 

أسباب الفساد 
وأشكاله ونتائجة 
وطرق التبليغ عنه.

جميع 
المؤسسات 

في كافة 
القطاعات 
كل حسب 
اختصاصه

هيئة مكافحة 
الفساد

مؤسسات 
المجتمع المدني
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2.الإرشاد القانوني 
مقدم للذين 

يتعرضون للفساد 
والمبلغين عن 

الفساد.

جميع 
المؤسسات 

في كافة 
القطاعات 
كل حسب 
اختصاصه

هيئة مكافحة 
الفساد

مؤسسات 
المجتمع المدني

3.مبادرات توعية 
ومساءلة اجتماعية 

من مجموعات 
ولجان غير رسمية.

جميع 
المؤسسات 

في كافة 
القطاعات 
كل حسب 
اختصاصه

هيئة مكافحة 
الفساد

مؤسسات 
المجتمع المدني

4.منصة خاصة في 
الإرشاد والتوعية 

حول معايير 
النزاهة والحوكمة 

والإبلاغ عن الفساد 
وأسبابه ونتائجه 
قد تم إطلاقها 

وتفعيلها.

جميع 
المؤسسات 

في كافة 
القطاعات 
كل حسب 
اختصاصه

هيئة مكافحة 
الفساد

مؤسسات 
المجتمع المدني

5.المخيمات 
الصيفية تتضمن 
أنشطة لها علاقة 

بالتوعية حول 
النزاهة وأسباب 
الفساد ونتائجه.

جميع 
المؤسسات 

في كافة 
القطاعات 
كل حسب 
اختصاصه

هيئة مكافحة 
الفساد

مؤسسات 
المجتمع المدني

تدخل سياساتي 
2: تضمين 
المناهج 

التعليمية 
والأنشطة 
اللامنهجية 

في مؤسسات 
التعليم العام 

والعالي أهداف 
وانشطة توعية 

حول النزاهة 
وأثرها على حياة 

الناس

1.مساقات 
ودراسات 

ورسائل ماجستير 
في الجامعات 
الفلسطينية 

وبرامج دراسات 
عليا تختص 

بالحوكمة ومكافحة 
الفساد قد تم 

تبنيها.

وزارة التربية 
والتعليم العالي

هيئة مكافحة 
الفساد

مؤسسات 
المجتمع المدني

مؤسسات 
التعليم العالي

2.مقترحات معدة 
ومتفق عليها 

لتضمين المناهح 
مواد خاصة في 
النزاهة وأسباب 
وتأثيرات الفساد 

على المجتمع.

وزارة التربية 
والتعليم العالي

هيئة مكافحة 
الفساد

مؤسسات 
المجتمع المدني

مؤسسات 
التعليم العالي
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3.مبادرات 
طلابية لتعزيز 

المساءلة والتوعية 
المجتمعية.

وزارة التربية 
والتعليم العالي

هيئة مكافحة 
الفساد

مؤسسات 
المجتمع المدني

مؤسسات 
التعليم العالي

تدخل سياساتي 
3، تفعيل دور 
الإعلام وصناع 
الراي العام في 

مجال المساءلة 
المجتمعية 

والتوعية 
المجتمعية

1. أدوات وبرامج 
تعزز النزاهة 

ومكافحة الفساد 
والمساءلة 

المجتمعية تم 
تبنيها من قبل 
المؤسسات 

الإعلامية.

نقابة 
الصحفيين 
الفلسطينين

والمؤسسات 
الإعلامية 
المختلفة

هيئة مكافحة 
الفساد

2.تقارير 
استقصائية من 
قبل الإعلاميين.

نقابة 
الصحفيين 
الفلسطينين

والمؤسسات 
الإعلامية 
المختلفة

هيئة مكافحة 
الفساد

3.الاعلاميون 
مدربون حول 

صحافة الحلول 
ودعم مبادراتهم.

نقابة 
الصحفيين 
الفلسطينين

والمؤسسات 
الإعلامية 
المختلفة

هيئة مكافحة 
الفساد

4.برنامج واجه 
الصحافة مستمر 

ومطور.

نقابة 
الصحفيين 
الفلسطينين

والمؤسسات 
الإعلامية 
المختلفة

هيئة مكافحة 
الفساد

5.مدونة سلوك   
للصحافيين محدثة 

ومدرب عليها.

نقابة 
الصحفيين 
الفلسطينين

والمؤسسات 
الإعلامية 
المختلفة

هيئة مكافحة 
الفساد
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الهدف الاستراتيجي الثالث: تعزيز التعاون العربي والدولي في جهود النزاهة ومكافحة الفساد

المؤشراتالنتائج
التدخلات 

السياساتية
المخرجات

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية

الجهة 
المساندة

النتيجة 
3.1.  دولة 
فلسطين 
فاعلة في 
الاتفاقيات 
والمحافل 
والشبكات 
والهيئات 
العربية 

والإسلامية 
والدولية 

ذات العلاقة 
بمكافحة 

الفساد

عدد الاتفاقيات  25	.
الثنائية التي تم 

توقيعها مع الدول

.	26 عدد الأوراق 
والتقارير والورش 
التي تم عرضها أو 
تنظيمها في إطار 

المحافل الدولية.

.	27 عدد المشاركين 
من الهيئة في 

برامج تبادل 
الخبرات على 

المستوى العربي 
والدولي

التدخل السياساتي

 1: تعزيز دور دولة 
فلسطين في مؤتمر 
الدول الأطراف في 
الاتفاقيتين العربية 
والدولية لمكافحة 

الفساد

مقترحات مشاريع 
قرارات وأوراق عمل 

الخاصة في الاتفاقيتين 
العربية والدولية

هيئة مكافحة 
الفساد

وزارة الخارجية

فريق الخبراء 
الحكوميين

تقارير إستعراض 
دولة فلسطين في 
تنفيذ الاتفاقيتين 
العربية والدولية

هيئة مكافحة 
الفساد

وزارة الخارجية

فريق الخبراء 
الحكوميين

مشاركة فاعلة في 
اللجان وجلسات الحوار

هيئة مكافحة 
الفساد

وزارة الخارجية

فريق الخبراء 
الحكوميين

ترؤس دولة 
فلسطين لمؤتمر 
الدول الأطراف في 
الاتفاقية العربية.

هيئة مكافحة 
الفساد

وزارة الخارجية

فريق الخبراء 
الحكوميين

جلسات فرعية في 
مؤتمر الدول العربية 
والدولية منظمة من 
قبل دولة فلسطين 

على هامش 
المؤتمرات.

هيئة مكافحة 
الفساد

وزارة الخارجية

فريق الخبراء 
الحكوميين

التدخل السياساتي

 2: تعزيز دور دولة 
فلسطين في 

المحافل والشبكات 
والمبادرات العربية 

والإسلامية والدولية 
ذات العلاقة 

بالشفافية والنزاهة 
ومكافحة الفساد

التدخل السياساتي

مذكرات تفاهم ثنائية 
وبناء شراكات عربية 
ودولية من أجل تعزيز 

الجوانب الوقائية 
والحوكمة ومكافحة 

الفساد

هيئة مكافحة 
الفساد

وزارة الخارجية

اتفاقيات ومبادرات 
عربية وإسلامية 
ودولية متعلقة 

بالشفافية والنزاهة 
ومكافحة الفساد 
إنضمت لها دولة 

فلسطين.

هيئة مكافحة 
الفساد

وزارة الخارجية

أوراق موقف 
وتقاريرصادرة عن 
دولة فلسطين 

ضمن مشاركتها في 
الشبكات والمبادرات 

المختلفة.

هيئة مكافحة 
الفساد

وزارة الخارجية

مبادرات ومشاريع 
مشتركة

هيئة مكافحة 
الفساد

وزارة الخارجية
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التدخل السياساتي 
3: دولة فلسطين 

تتبادل الخبرات 
والممارسات 
الفضلى على 

المستويين العربي 
والدولي ذات العلاقة 

بمكافحة الفساد

الشراكات لتنفيذ 
برامج لتبادل الخبرات 

والممارسات 
الفضلى بين 

فلسطين والجهات 
العربية والدولية ذات 

العلاقة بمكافحة 
الفساد مفعلة.

هيئة مكافحة 
الفساد

ورش إقليمية وخبراء 
ووفود دولييين تم 
إستضافتهم في 
دولة فلسطين.

هيئة مكافحة 
الفساد

النتيجة 3.2. 
التعاون 
القضائي 
العربي 

والدولي فاعل

عدد الذين تم 28	.
تأهيلهم وبناء 

قدراتهم لمتباعة 
قرارات الإدانة 

بقضايا الفساد 
وطلبات تسليم 

المجرمين

عدد  الاتفاقيات 29	.
أو الآليات التي تم 

تبنيها فيما يخص 
المستردات 

الجرمية 
والمتهمين أو 

المحكوم عليهم.

عدد الدول التي 30	.
تم إبرام اتفاقيات 

تعاون غير 
رسمي معها 

في إطار أعمال 
التحري وجمع 

الإستدلالات حول 
جرائم الفساد

تدخل سياساتي 
1: بناء قدرات 
المؤسسات 
والهيئات ذات 

العلاقة لمتابعة 
قرارات الإدانة 

بقضايا الفساد 
وطلبات تسليم 

المجرمين 
والمساعدة القانونية 

المتبادلة

أعضاء وحدة .1	
التعاون الدولي 

في النيابة العامة 
مدربون وفق 

أحدث المعايير 
على التعاون 

القضائي الدولي.

التعاون بين وحدة .2	
المتابعة المالية 

الفلسطينية 
ونظيراتها في 

العالم يصب في 
مصلحة التعاون 
الدولي في جرائم 

الفساد.

هيئة مكافحة النيابة العامة
الفساد

وزارة العدل

الأنتربول

وحدة المتابعة 
المالية

نيابة الجرائم الدولية 
والتعاون الدولي 
في النيابة العامة 

مفعلة.

هيئة مكافحة النيابة العامة
الفساد

وزارة العدل
الأنتربول

وحدة المتابعة 
المالية

تحريات اضافية 
للحصول على 

معلومات لتنفيذ 
قرارارت الإدانة من قبل 
الأطراف ذات العلاقة.

هيئة مكافحة النيابة العامة
الفساد

وزارة العدل
الأنتربول

وحدة المتابعة 
المالية

تدخل سياساتي

 2: تعزيز السياسات 
والتنسيق بين 

الأطراف

1. دليل إجراءات 
خاصة في تنفيذ 
قرارات الإدانة 

بقضايا الفساد 
وتسليم المجرمين 

معتمد ومطبق.

النيابة العامة 

وزارة العدل

هيئة مكافحة 
الفساد

2.تنسيق فاعل بين 
الأطراف ذات العلاقة 

)النيابة العامة(

النيابة العامة 
وزارة العدل

هيئة مكافحة 
الفساد

3. بناء تفاهمات /
اتفاقيات مع الدول 
لإسترداد العائدات 
الجرمية وتسليم 

المجرمين

النيابة العامة 

وزارة العدل

هيئة مكافحة 
الفساد
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الهــدف الاســتراتيجي الرابــع، تعزيــز أداء هيئــة مكافحــة الفســاد فــي قيادتهــا جهــود الوقايــة والحــد 
مــن الفســاد

المؤشراتالنتائج
التدخلات 

السياساتية
المخرجات

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية

الجهة 
المساندة

النتيجة 4:1: 
بناء مؤسسي 
نموذجي متين 
وأداء مستقل 
وفعّال وكفؤ

.	31 عدد المشاركين 

في برامج 

التدريب وفق 

خطة التدريب 

المعتمدة 

ووصوفهم 

الوظيفية.

التدخل السياساتي 
1: استكمال البناء 
التنظيمي لهيئة 
مكافحة الفساد

1.أدلة إجراءات 
ونماذج مُعتمدة 

ومُنفّذة.

هيئة مكافحة 
الفساد

2.هيكل تنظيمي 
مطور مُفعل 

ومستجيب 
لمتطلبات 

الاستراتيجية.

هيئة مكافحة 
الفساد

3.نظام متابعة 
وتقييم ورقابة للأداء 

مُفعل.

هيئة مكافحة 
الفساد

4.أنظمة مُفعّلة 
للجودة 

هيئة مكافحة 
الفساد

5.نظام إدارة 
المخاطر في الهيئة 

فعال 

هيئة مكافحة 
الفساد

6.نظام للشكاوى 
على خدمات الهيئة 

وقراراتها مُفعل.

هيئة مكافحة 
الفساد

7.الرقابة الداخلية 
فعّالة.

هيئة مكافحة 
الفساد

8.نتائج وتوصيات 
إستعراض تنفيذ 

دولة فلسطين 
لاتفاقية الأمم 

المتحدة لمكافحة 
الفساد حاضرة 
ومحل اهتمام 

هيئة مكافحة 
الفساد

9.مرصد مُمأسس 
وفعّال. 

هيئة مكافحة 
الفساد

10.الخطط 
التنفيذية وأولويات 

الإستهداف 
للقطاعات فعّالة

هيئة مكافحة 
الفساد
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11.نظام مكافآت 
محفز على الإنتاجية 

والتميز. 

هيئة مكافحة 
الفساد

12.رقمنة الوظائف 
الأساسية 

)العمليات( في 
الهيئة

هيئة مكافحة 
الفساد

التدخل السياساتي 
2: تطوير الموارد 

البشرية تجاه 
تحقيق الأهداف 

والنتائج المخططة

1.دراسة منجزة 
لتقييم قدرات 

واحتياجات الموارد 
البشرية.

هيئة مكافحة 
الفساد

2.برنامج تدريب 
موظف/ة جديد/ة 

مُفعل.

هيئة مكافحة 
الفساد

3.برنامج تعليم 
مستمر معتمد.

هيئة مكافحة 
الفساد

4.إشغال الوظائف 
والترقيات إستند 
لتكافؤ الفرص 

والجدارة.

هيئة مكافحة 
الفساد

التدخل السياستي

3: الهيئة مستجيبة 
وحساسة لقضايا 
النوع الاجتماعي 
وحقوق الإنسان

توصيات وتدقيق 
جندري مطبقة 

ومنفذة.

هيئة مكافحة 
الفساد

 استجابة فعالة 
لقضايا النوع 

الاجتماعي وحقوق 
الإنسان في 

اجراءات تلقي 
ومتابعة الشكاوى 

والتحريات والتحقيق 
والحماية

هيئة مكافحة 
الفساد

سياسات مستندة 
على الأدلة والبيانات 

واعتمادها نهج 
مبني على تحليل 
النوع الاجتماعي 

والتدقيق على حقوق 
الإنسان في أعمال 
الهيئة ومدمجة في 

الخطط والبرامج.

هيئة مكافحة 
الفساد

تقييم لشمول 
الإعاقة لدى هيئة 
مكافحة الفساد 
منجز وتوصيات 

مطبقة

هيئة مكافحة 
الفساد
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النتيجة 4.2، 
مؤسسة 

تحظى بالثقة 
والمصداقية 

والوصول 
للمواطنين

.	32 نسبة التحسن في 
ثقة المواطنين 

والموظفين في 
هيئة مكافحة 

الفساد.

تدخل سياساتي

 1: بناء قدرات 
وأدوات الهيئة في 
الإعلام ووسائل 

التواصل الاجتماعي

1.سياسة 
واستراتيجية 

إعلامية واقعية 
مطبّقة.

هيئة مكافحة 
الفساد

2.طواقم مدرّبة 
ومؤهلة تعاملت 

مع الإعلام 
والمواطنين على 

إختلاف مستوياتهم 
بإحترافية.

هيئة مكافحة 
الفساد

3.الكادر منسجم 
ولديه رسائل واضحة 

وبسيطة مؤثرة 
وخطاب موحد.

هيئة مكافحة 
الفساد

4.هوية بصرية 
جديدة معبرة 

ومؤثرة.

هيئة مكافحة 
الفساد

5.الموقع الإلكتروني 
ومواقع التواصل 
الاجتماعي الخاصة 

بالهيئة أُديرَت بإحتراف.

هيئة مكافحة 
الفساد

تدخل سياساتي 
2، تعزيز الاتصال 

والتواصل مع 
الجمهور والشركاء

1.صناع الرأي 
influ�  والمؤثرون 

encers مطلعون 
على عمل الهيئة

هيئة مكافحة 
الفساد

2.أصحاب 
الاختصاص مُدربون 

ومُمكنون.

هيئة مكافحة 
الفساد

3.الشراكة 
والتواصل مع 
الإعلاميين/ 

الإعلاميات إستند 
إلى آليات واضحة 

وفعّالة.

هيئة مكافحة 
الفساد

4.قاعدة بيانات 
مصنفة وآليات 
الحصول على 

المعلومات واضحة 
ومعلنة وبما لا 

يتعارض مع سرية 
بعض المعلومات.

هيئة مكافحة 
الفساد

5.بيانات وإيجازات 
صحفية نوعية للرأي 

العام.

هيئة مكافحة 
الفساد

6.حلقات الاتصال 
مع الجهات 

الخاضعة محددة 
ومنضبطة

هيئة مكافحة 
الفساد



50

الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد 2025 - 2030

النتيجة 4.3: 
الاستراتيجية 
الوطنية عبر 
القطاعية 

لتعزيز الحوكمة 
ولمكافحة 

الفساد متابعة 
وآليات إدارتها 

ممأسسة

.	33 نسبة الإنجاز في 
الاستراتيجية 
الوطنية عبر 

القطاعية 
لتعزيز الحوكمة 

ومكافحة الفساد 
على مستوى 

المخرجات 
والمؤشرات.

تدخل سياساتي

 1: الشراكات 
الوطنية فعالة 

وممأسسة وتخدم 
الجهود الوطنية 

الشاملة

1.المجلس 
الاستشاري لهيئة 
مكافحة الفساد 

متابع ومنخرط في 
مراجعة التقدم على 
تنفيذ الاستراتيجية

هيئة مكافحة 
الفساد

2.مذكرات التفاهم 
مع المؤسسات 
الشريكة موقعة 

ومنفذة

هيئة مكافحة 
الفساد

3. الاستراتيجية 
الوطنية القادمة 

متوائمة ومتضمنة 
في الاستراتيجيات 

الوطنية وأجندة 
السياسات الوطنية 

وإطار التخطيط 
الاستراتيجي 

الوطني.

هيئة مكافحة 
الفساد

4.الفريق الوطني 
لتنفيذ الاستراتيجية 
الوطنية مُمأسس 

وفعّال.

هيئة مكافحة 
الفساد

5.مقترحات 
ومشاريع شراكة تم 
إعدادها ومتابعتها.

هيئة مكافحة 
الفساد

تدخل سياساتي2: 
ملتقى سنوي 
لتبادل الخبرات 

والمعلومات حول 
خطط وبرامج 
وتدخلات عمل 

المؤسسات ذات 
العلاقة في تعزيز 
منظومة النزاهة 
ومكافحة الفساد

1. ملتقى سنوي 
واسع يضم جميع 

الشركاء لتبادل 
وتعزيز الخبرات 
والمعلومات 

والمعارف وبناء 
الروابط.

هيئة مكافحة 
الفساد

2.دراسات وتقارير 
عبر قطاعية حول 

واقع النزاهة 
ومكافحة الفساد 
معدة ومنشورة.

هيئة مكافحة 
الفساد

3.مؤتمر سنوي 
حول تعزيز معايير 

النزاهة وجهود 
مكافحة الفساد.

هيئة مكافحة 
الفساد
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القسم الخامس، تدابير المتابعة والتقييم 

ــاع  ــة تنفيــذ الاســتراتيجية، كمــا يســاعد صن ــر المتابعــة والتقييــم جهــد رئيســي للوقــوف علــى فعالي تعــد تدابي
القــرار عبــر تزويدهــم بمعلومــات فــي الوقــت المناســب، علــى اتخــاذ القــرارات والتدابيــر التصحيحيــة الضروريــة. 
إلــى إمكانيــة زيــادة المســاءلة مــن خــال جعــل التقاريــر متاحــة للعامــة، وزيــادة شــفافية عمــل  بالإضافــة 

المؤسســات المنخرطــة بجهــود مكافحــة الفســاد.

ــز الحوكمــة ومكافحــة الفســاد: ســتعمل ٥	 ــم لتعزي ــر نظــام المتابعــة والتقيي ــى تطوي اســتكمال العمــل عل
هيئــة مكافحــة الفســاد بالتنســيق مــع الفريــق الوطنــي ومســؤولي التواصــل فــي المؤسســات الشــريكة، 
ووفــق مذكــرات التفاهــم، علــى اســتكمال الجهــود مــن أجــل اعتمــاد وتنفيــذ نظــام المتابعــة والتقييــم وفــق 

مؤشــرات القيــاس المعتمــدة فــي الاســتراتيجية وذلــك مــن خــال الأنشــطة التاليــة: 

• تشــخيص الوضــع الحالــي لوظيفــة المتابعــة والتقييــم في الهيئة والمؤسســات الشــريكة في الاســتراتيجية 	
ــة ذات العلاقــة،  ــة التنظيمي ــة بمــا يشــمل مســؤوليات ومهــام المتابعــة والتقييــم والجهوزي ــر القطاعي عب

بمــا فيهــا المــوارد البشــرية والماليــة وأنظمــة المعلومــات.

• المؤشــرات 	 مراجعــة  تشــمل  والتــي  للاســتراتيجية،  والتقييــم  المتابعــة  مصفوفــة  وتحديــث  مراجعــة 
المؤشــر. جمــع  ودوريــة  البيانــات  وتحليــل  جمــع  مســؤوليات  وتحديــد  المؤشــر(  )حــدود  وتعريفهــا 

• تطوير أدوات جمع المعلومات وفق المصفوفة. 	

• تدريب الكوادر في الهيئة والمؤسسات الشريكة على نظام المتابعة والتقييم.	

• إصدار تقارير دورية تشمل إنجازات جميع المؤسسات الشريكة حسب المخرجات والمؤشرات.	

تفعيــل دور الدراســات والأبحــاث ذات العلاقــة فــي أهــداف الاســتراتيجية: ســتعمل الهيئــة مــع الشــركاء ٥	
لتفعيــل وظيفــة الدراســات والأبحــاث خــال فتــرة تنفيــذ الاســتراتيجية بمــا يشــمل إعــداد سلســلة مــن 
التقاريــر التشــخيصية ذات العلاقــة بأهــداف الاســتراتيجية بهــدف رفــد عمليــة المراجعــة الاســتراتيجية 

بالمعلومــات والمعــارف ذات العلاقــة وتقديــم توصيــات لصنــاع القــرار. 

مراجعــة الخطــط الســنوية للهيئــة والمؤسســات الشــريكة ســنوياً لضمــان تضميــن المخرجــات المحــددة ٥	
في الاســتراتيجية في عملهم: ســتعمل الهيئة على متابعة إعداد الخطط الســنوية للهيئة والمؤسســات 
الشــريكة وفــق المتغيــرات فــي بيئــة العمــل ولضمــان اتخــاذ قــرارات تصحيحيــة فــي مســارات العمــل حيــث 

يلزم. 

ــة العــام 2030، ٥	 ــة مــع الشــركاء فــي منتصــف العــام 2027، وفــي بداي ــم نصــف المــدة: ســتعمل الهيئ تقيي
علــى تقييــم شــامل لتدخــات الهيئــة والشــركاء وفــق منهجيــة تشــاريكة مبنيــة علــى مؤشــرات قيــاس الأداء 

وتقاريــر الإنجــاز. 

التقييــم النهائــي: عنــد انتهــاء ســنوات الاســتراتيجية يتــم إجــراء تقييــم شــامل لهــا علــى مرحلتيــن داخليــة، ٥	
أي مــن قبــل فريــق عمــل يتشــكل بقــرار مــن رئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد وبمــا يشــمل الفريــق الوطنــي 
للمتابعــة علــى تنفيــذ الاســتراتيجية، بنــاء علــى التقاريــر الــواردة ووفــق المنهجيــة التــي يحددهــا الفريــق، 

ــراء تخطيــط اســتراتيجي )جهــة استشــارية(. ــاً مــن قبــل خب وخارجي

أدوات التقييــم النصفــي والنهائــي: ســيتم اســتخدام أدوات للتقييــم والمتابعــة المبنيــة علــى مناهــج البحــث ٥	
المؤشــرات الإحصائيــة، دراســات خــط الأســاس وتقييــم  الكميــة )مثــل المســوحات،  العلمــي وأدواتــه 
الاحتياجــات، دراســات قيــاس مــدى الرضىــا وغيرهــا( والكيفيــة )مثــل عقــد المقابــات المعمقــة ومجموعات 
النقــاش البؤريــة، والاجتماعــات، والزيــارات الميدانيــة، وإعــداد التقاريــر الوصفيــة التحليليــة وقصــص النجــاح 

وغيرهــا(.
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محتوى نظام المتابعة والتقييم

مؤشر الأداء

تعريف المؤشر

طريقة إحتساب المؤشر

ما هو الوضع الحالي؟نقطة الإرتكاز

سيقوم فريق إعداد الاستراتيجية بتحديد ما هو الوضع القائم وما تم تحقيقه 
أو تنفيذه خلال فترة التخطيط السابقة، وذلك لمعرفة ما هو المطلوب عمله 

من فريق العمل ومعرفة التغيير المتحقق.

يجب أن يتم توثيق مصدر جمع المعلومات لكل مؤشر مثل )الجريدة الرسمية، مصدر البيانات
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، التقارير السنوية، السجلات الإدارية 
وغيرها( ويفضل استخدام المصدر نفسه في كل مرة يجمع فيها بيانات 

المؤشر خلال فترة الاستراتيجية. 

توثيق كيفية الحصول على البيانات لكل مؤشر في حال وجود مصدر ثابت طريقة جمع البيانات 
وموجود لجمع بيانات المؤشر. مثل )القوانين التي تنشرها الجريدة الرسمية(

وفي حال عدم وجود مصدر ثابت يتم تحديد الطريقة التي سيتم جمع البيانات 
بها لكل مؤشر مثل: هل سيتم إجراء مسح / مقابلات / ورش عمل /لقاءات 

بؤرية وغيرها 

تحديد أسماء الأشخاص الذين يتولوا مسؤولية جمع البيانات الخاصة لكل من سيقوم بجمع البيانات 
مؤشر وضرورة تحديد المسؤولية المطلوبة منهم. 

سيقوم الفريق بتحديد عدد المرات التي سيتم جمع البيانات فيها لكل مؤشر دورية جمع البيانات
)ربع سنوية، نصف سنوية، سنوية( وتحديد الشهر الذي سيتم جمع البيانات 

فيه.
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ج
جية والنتائ

ستراتي
لا

ف ا
هدا

لأ
ل )أ- 1(: ا

جدو
ال

ج
النتائ

شر
مؤ

ال
س 

سا
لأ

ط ا
خ

2023

ع 
ف م

هدا
ست

لا
ا

هاية 
ن

2030 - 2027

ج 
جية لبرنام

ستراتي
لا

ضية ا
الق

لاقة 
ع

ت ال
حكومة ذا

ال

ضية 
شر الق

مؤ
جية  ذو 

ستراتي
لا

ا
لاقة 

ع
ال

شر 
ف مؤ

هدا
ست

ا
جية 

ستراتي
لا

ضية ا
الق

ب.
عقا

ن ال
ت م

لا
ع الإف

ل من
ن أج

ساد م
مرتكبي جرائم الف

لاحقة فاعلة ل
جي: م

ستراتي
ف الا

هد
ال

ظومة 
جة 1.1. من

النتي
عززة 

طنية م
قانونية و

لاحقة مرتكبي 
هود م

ج
ل

ساد.
جرائم الف

ها أو 
ن التي تم تبني

عدد القواني
مقدمة 

ت ال
مقترحا

ق ال
ها وف

عديل
ت

لاقة.
ع

ي ال
ف ذو

طرا
ن الأ

م

ي 
ي والإدار

طار القانون
ث الإ

حدي
ت

ت 
سا

س
مؤ

ل ال
م

ع
ظم ل

النا
عامة.

ال

ي 
ت الت

عا
شري

عدد الت
ها 

مت
ها وموائ

حديث
تم ت

ف 
صني

ب ت
س

وإنفاذها ح
ت.

عا
شري

هذه الت

عالية 
جة 1.2. كفاءة وف

النتي
ن 

ظومة إنفاذ القانو
في من

ساد 
جريم الف

ص ت
خ

ما ي
في

ن.
جرمي

م
لاحقة ال

وم

ت والتدابير التي تم 
عدد الإجراءا

ت إنفاذ 
سا

س
ل مؤ

ن قب
ها م

تبني
عالية 

ع كفاءة وف
ن لرف

القانو
ن.

ظومة إنفاذ القانو
من

ي 
ي والإدار

طار القانون
ث الإ

حدي
ت

ت 
سا

س
مؤ

ل ال
م

ع
ظم ل

النا
عامة.

ال

ت 
سا

س
مؤ

عدد ال
ت 

جز
ي أن

عامة الت
ال

ت حيز التنفيذ 
ع

ض
وو

ت 
ها لإجراءا

دليل
عايير تقديم 

ل وم
م

ع
ال

ت.
خدما

ال
ضايا 

جاز الق
ن في إن

س
ح

سبة الت
ن

ساد. 
ى نيابة جرائم الف

جلة لد
س

م
ال

ى.
شكاو

سبة الزيادة في ال
ن

سترداد الأحكام 
سبة ا

زيادة في ن
صولة.

مف
ال

مة 
سبة الزيادة في قي

ن
حكوم 

م
جرمية ال

ت ال
لا

ص
ح

مت
ال

ها.
ب

ت 
جاز ملفا

سبة الزيادة في إن
ن

هيئة.
ق في ال

حقي
الت

ن 
طني

موا
ن في ثقة ال

س
ح

سبة الت
ن

ن 
ل فاعلية انفاذ القانو

حو
ساد.

ص جرائم الف
صو

خ
ب
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ج
النتائ

شر
مؤ

ال
س 

سا
لأ

ط ا
خ

2023

ع 
ف م

هدا
ست

لا
ا

هاية 
ن

2030 - 2027

ج 
جية لبرنام

ستراتي
لا

ضية ا
الق

لاقة 
ع

ت ال
حكومة ذا

ال

ضية 
شر الق

مؤ
جية  ذو 

ستراتي
لا

ا
لاقة 

ع
ال

شر 
ف مؤ

هدا
ست

ا
جية 

ستراتي
لا

ضية ا
الق

ساد.
ن الف

ماعية في الوقاية م
ج

سؤولية ال
م

عزيز ال
جي الثاني: ت

ستراتي
ف الا

هد
ال

ت 
سا

سيا
جة 2.1. 

النتي
طنية فاعلة 

ت و
عا

شري
وت

ظومة النزاهة 
عزيز من

في ت
طنية.

الو

ها/
عديل

ت التي تم ت
عا

شري
عدد الت

عززة 
م

مادها ال
ها/ إعت

مين
ض

ت
مة.

حوك
شفافية والنزاهة وال

لل

ي 
ي والإدار

طار القانون
ث الإ

حدي
ت

ت 
سا

س
مؤ

ل ال
م

ع
ظم ل

النا
عامة.

ال

ي 
ت الت

عا
شري

عدد الت
ها 

مت
ها وموائ

حديث
تم ت

ف 
صني

ب ت
س

وإنفاذها ح
ت.

عا
شري

هذه الت
طبقة 

م
ت ال

سا
س

مؤ
عدد ال

طنية.
عايير النزاهة الو

م
ل

ت 
سا

س
مؤ

مة ال
عزيز حوك

ت
عامة.

ال

ل 
م

ت ع
ت وإجراءا

منة خدما
رق

عامة.
ت ال

سا
س

مؤ
ال

شرية 
موارد الب

عالة لل
إدارة الف

عامة.
خدمة ال

في ال

حكم 
طاع ال

عزيز ق
طوير وت

ت
ت.

حلي والبلديا
م

ال

ت 
خدما

ن جودة ال
سي

ح
ت

ت 
خدما

ما ال
سي

سية، لا 
سا

الأ
حة 

ص
عليم وال

ماعية( الت
الإجت

ماعية.  
ماية الاجت

ح
وال

ت 
سا

س
مؤ

عدد ال
ت 

جز
ي اُن

عامة الت
ال

ت حيز التنفيذ 
ع

ض
وو

ت 
ها لإجراءا

دليل
عايير تقديم 

ل وم
م

ع
ال

ت.
خدما

ال

ت 
خدما

عدد ال
ت 

م
ي ت

ت الت
والإجراءا

ها.
منت

رق

هوزية 
جة 2.2.  ج

النتي
مية 

ظي
ساتية وتن

س
مؤ

عايير النزاهة 
م

عززة ل
م

طنية وفاعلة في 
الو

ساد.  
حة الف

مكاف

ن في إلتزام 
س

ح
سبة الت

ن
عايير النزاهة 

ت في م
سا

س
مؤ

ال
طنية.  

الو
ن 

متبناه م
عدد التدابير ال

ق 
عل

شريكة التي تت
ت ال

سا
س

مؤ
ال

مية 
ظي

ها التن
هوزيت

عزيز ج
في ت

لاقة 
ع

ت ال
ساتية ذا

س
مؤ

وال
طنية 

ظومة النزاهة الو
في من

ساد. 
حة الف

ومكاف
ت التي 

سا
س

مؤ
عدد الكوادر في ال

عايير النزاهة.
ل م

ها حو
تم تدريب

ن 
شاركي

طة والم
ش

عدد الان
ل 

ن قب
ها التي تم تنفيذها م

في
طار 

شريكة في إ
ت ال

سا
س

المؤ
عميم 

ضايا ت
ها ق

ن عمل
ضمي

ت
ها.

ت عمل
طاعا

عايير النزاهة في ق
م

ت نهج إدارة 
ت التي تبن

سا
س

عدد المؤ
ساد في عملها.  

ن الف
طر م

المخا
جة 

عال
سبة الزيادة في م

ن
ى 

ستو
م

ى ) على ال
شكاو

ال
سبة الزيادة 

مقدمة ون
طني( ال

الو
ى.

شكاو
في عدد ال

ف التي 
ظائ

عامة / الو
ت ال

عدد الخدما
ها. 

ها ورقمنت
طوير أدلة عمل

تم ت
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ج
النتائ

شر
مؤ

ال
س 

سا
لأ

ط ا
خ

2023

ع 
ف م

هدا
ست

لا
ا

هاية 
ن

2030 - 2027

ج 
جية لبرنام

ستراتي
لا

ضية ا
الق

لاقة 
ع

ت ال
حكومة ذا

ال

ضية 
شر الق

مؤ
جية  ذو 

ستراتي
لا

ا
لاقة 

ع
ال

شر 
ف مؤ

هدا
ست

ا
جية 

ستراتي
لا

ضية ا
الق

شاركة 
جة 2.3. م

النتي
ساتية 

س
عية ومؤ

م
جت

م
هود 

ج
عزيز ال

عة في ت
س

وا
ن 

الرامية. للوقاية م
ن 

غ ع
ساد والتبلي

الف
ساد.

ت الف
ها

شب

ن في عدد 
س

ح
سبة الت

ن
طة 

ش
ج وان

ن في برام
شاركي

م
ال

ت.
ب الفئا

س
مة ح

س
التوعية مق

ت 
سا

س
مؤ

مة ال
عزيز حوك

ت
عامة.

ال

ن 
غ ع

ن في التبلي
س

ح
سبة الت

ن
ساد.

الف

مدني 
ع ال

م
جت

م
ت ال

سا
س

عدد مؤ
ساد 

حة الف
ت مكاف

من
ض

التي ت
ها.

مل
ساءلة في ع

م
ت ال

وأدوا

مردودة 
ى ال

شكاو
سبة ال

ض ن
خفا

إن
سبة.

بن
هم 

ن لدي
ن في الذي

س
ح

سبة الت
ن

ساد. 
ل الف

شكا
وعي بأ

ج 
مناه

ت وال
ساقا

م
عدد ال

ها 
مين

ض
مية التي تم ت

علي
الت

شفافية والنزاهة.
مفاهيم ال

ب

صادرة 
صائية ال

ستق
عدد التقارير الإ

ت 
سا

س
مؤ

ي وال
صناع الرا

ن 
ع

لامية.
الإع

ساد.
حة الف

هود النزاهة ومكاف
عربي والدولي في ج

ن ال
عاو

عزيز الت
ث: ت

جي الثال
ستراتي

ف الا
هد

ال

جة 3.1.  دولة 
النتي

ن فاعلة في 
طي

س
فل

ل 
حاف

م
ت وال

الإتفاقيا
ت 

هيئا
ت وال

شبكا
وال

لامية 
س

عربية والإ
ال

لاقة 
ع

ت ال
والدولية ذا

ساد.
حة الف

مكاف
ب

ت الثنائية التي تم 
عدد الإتفاقيا

ل.
ع الدو

ها م
ع

توقي
ش التي 

ق والتقارير الور
عدد الاورا

طار 
ها في إ

م
ظي

ها او تن
ض

تم عر
ل الدولية.

حاف
م

ال
ل 

ج تباد
ن في برام

شاركي
م

عدد ال
عربي 

ى ال
ستو

م
ت على ال

خبرا
ال

هيئة.
والدولي في ال
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ج
النتائ

شر
مؤ

ال
س 

سا
لأ

ط ا
خ

2023

ع 
ف م

هدا
ست

لا
ا

هاية 
ن

2030 - 2027

ج 
جية لبرنام

ستراتي
لا

ضية ا
الق

لاقة 
ع

ت ال
حكومة ذا

ال

ضية 
شر الق

مؤ
جية  ذو 

ستراتي
لا

ا
لاقة 

ع
ال

شر 
ف مؤ

هدا
ست

ا
جية 

ستراتي
لا

ضية ا
الق

ن 
عاو

جة 3.2. الت
النتي

عربي والدولي 
ضائي ال

الق
ل.  

فاع

هم وبناء 
ن تم تأهيل

عدد الذي
ت الإدانة 

عة قرارا
متاب

هم ل
قدرات

سليم 
ت ت

طلبا
ساد و

ضايا الف
بق

ن. 
جرمي

م
ال

ت 
ت او الآليا

عدد الإتفاقيا
ص 

خ
ما ي

ها في
التي تم تبني

ن أو 
مي

ه
مت

جرمية وال
ت ال

ستردا
م

ال
ن.

حكومي
م

ال
ت 

ل التي تم إبرام إتفاقيا
عدد الدو

طار 
ها في إ

ع
مي م

س
ن غير ر

عاو
ت

ت 
ستدلالا

ع الا
م

ي وج
حر

ل الت
ما

اع
ساد.

ل جرائم الف
حو

ساد.
ن الف

حد م
هود الوقاية وال

ها ج
ساد في قيادت

حة الف
عزيز أداء هيئة مكاف

ع، ت
جي الراب

ستراتي
ف الا

هد
ال

سي 
س

جة 4:1: بناء مؤ
النتي

ن وأداء 
موذجي متي

ن
ل وكفؤ.

عّا
ل وف

ستق
م

ب 
ج التدري

ن في يرام
شاركي

م
عدد ال

مدة 
عت

م
ب ال

طة التدري
ق خ

وف
ظيفية.

هم الو
صوف

وو

سة 
س

جة 4.2. مؤ
النتي

صداقية 
م

ظى بالثقة وال
ح

ت
ن.

طني
موا

ل لل
صو

والو

ن 
طني

موا
ن في ثقة ال

س
ح

سبة الت
ن

حة 
ن في هيئة مكاف

ظفي
مو

وال
ساد.

الف
جية 

ستراتي
جة 4.3. الا

النتي
طاعية 

طنية عبر الق
الو

حة 
مكاف

مة ول
حوك

عزيز ال
لت

ت 
عة وآليا

ساد متاب
الف

سة.
س

مأ
ها م

إدارت

جية 
ستراتي

جاز في الا
سبة الإن

ن
عزيز 

طاعية لت
طنية عبر الق

الو
ساد على 

حة الف
مة ومكاف

حوك
ال

ت.
شرا

مؤ
ت وال

خرجا
م

ى ال
ستو

م
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ستدامة
م

مية ال
ف التن

هدا
ع أ

ها م
ط

ج وارتبا
جية والنتائ

ستراتي
لا

ف ا
هدا

لأ
ل )أ - 2(: ا

جدو
ال

ج
النتائ

شر
مؤ

ال
س 

سا
لأ

ط ا
خ

2023
ع 

ف م
هدا

ست
لا

ا
هاية 

ن

2030     2027

ستدامة ذو 
م

مية ال
ف التن

هد
لاقة 

ع
ال

مية 
ف التن

غاية هد
لاقة

ع
ستدامة ذو ال

م
ال

شر غاية 
مؤ

مية 
ف التن

هد
ستدامة ذو 

م
ال

لاقة
ع

ال

ب.
عقا

ن ال
ت م

لا
ع الإف

ل من
ن اج

ساد م
مرتكبي جرائم الف

لاحقة فاعلة ل
جي: م

ستراتي
ف الا

هد
ال

ظومة 
جة 1.1. من

النتي
زة  عزِّ

طنية م
قانونية و

لاحقة مرتكبي 
هود م

ج
ل

ساد.
جرائم الف

عدد القوانين التي تم تبنيها أو تعديلها 
ف 

طرا
ت المقدمة من الأ

وفق المقترحا
ذوي العلاقة

ل 
عد

لام وال
س

ف رقم 16: ال
هد

ال
ت القوية

سا
س

مؤ
وال

سيادة القانون على 
16.3 تعزيز 

طني والدولي 
صعيدين الو

ال
صول 

ص و
ضمان تكافؤ فر

و
الجميع إلى العدالة.

ن 
حد بدرجة كبيرة م

16.5 ال
ع 

مي
ج

شوة ب
ساد والر

الف
ما.

ه
شكال

أ

عالية 
جة 1.2. كفاءة وف

النتي
ن 

ظومة إنفاذ القانو
في من

ساد 
جريم الف

ص ت
خ

ما ي
في

ن.
جرمي

م
لاحقة ال

وم

ت والتدابير التي تم 
 عدد الإجراءا

ت إنفاذ 
سا

س
ل مؤ

ن قب
ها م

تبني
عالية 

ع كفاءة وف
ن لرف

القانو
ن.

ظومة إنفاذ القانو
من

ضايا 
جاز الق

ن في إن
س

ح
سبة الت

ن
ساد.

ى نيابة جرائم الف
جلة لد

س
م

ال

ى.
شكاو

سبة الزيادة في ال
ن

سترداد الأحكام 
سبة إ

زيادة في ن
صولة.

مف
ال

ت 
لا

ص
سبة الزيادة في قيمة المتح

ن
ها.

الجرمية المحكوم ب

ت 
جاز ملفا

سبة الزيادة في إن
ن

هيئة.
ق في ال

حقي
الت

ن 
طني

موا
ن في ثقة ال

س
ح

سبة الت
ن

ن 
ل فاعلية إنفاذ القانو

حو
ساد.

ص جرائم الف
صو

خ
ب
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ج
النتائ

شر
مؤ

ال
س 

سا
لأ

ط ا
خ

2023
ع 

ف م
هدا

ست
لا

ا
هاية 

ن

2030     2027

ستدامة ذو 
م

مية ال
ف التن

هد
لاقة 

ع
ال

مية 
ف التن

غاية هد
لاقة

ع
ستدامة ذو ال

م
ال

شر غاية 
مؤ

مية 
ف التن

هد
ستدامة ذو 

م
ال

لاقة
ع

ال

ساد.
ن الف

ماعية في الوقاية م
ج

سؤولية ال
م

عزيز ال
جي الثاني: ت

ستراتي
ف الا

هد
ال

ت 
سا

سيا
جة 2.1. تبني 

النتي
طنية فاعلة 

ت و
عا

شري
وت

ظومة النزاهة 
عزيز من

في ت
طنية.

الو

ها/
عديل

ت التي تم ت
عا

شري
عدد الت

عززة 
م

مادها ال
ها/ إعت

مين
ض

ت
مة.

حوك
شفافية والنزاهة وال

لل

ل 
عد

لام وال
س

ف رقم 16: ال
هد

ال
ت القوية.

سا
س

مؤ
وال

ن 
سيادة القانو

عزيز 
16.3 ت

ي 
طن

ن الو
عيدي

ص
ى ال

عل
ن تكافؤ 

ما
ض

ي و
والدول

ى 
ع إل

مي
ج

ل ال
صو

ص و
فر

عدالة
ال

ت 
سا

س
شاء مؤ

16.6 إن
عة 

ض
شفافة وخا

عالة و
ف

ع 
مي

ى ج
ساءلة عل

م
لل

ت
ستويا

م
ال

حد بدرجة كبيرة 
 16.5 ال

شوة 
ساد والر

ن الف
م

ما.
ه

شكال
ع أ
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الجدول )ب( التدخلات السياساتية والمشاريع الرئيسية

التدخلات 
السياساتية

الوزارة 
أو الهيئة 
الحكومية 
المسؤولة

المخرجات 
الرئيسية 
المتوقعة

الترابط بين برنامج 
الحكومة والقضايا 

عبر القطاعية

المشاريع الرئيسية

جديدة/ مقترحةقيد التنفيذ

الهدف الإستراتيجي الأول: ملاحقة فاعلة لمرتكبي جرائم الفساد من أجل منع الإفلات من العقاب

النتيجة 1.1. منظومة قانونية وطنية معززة لجهود ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد

التدخل 
السياساتي 1: 

مراجعة وتقديم 
مسودات 
لمراجعة 

القوانين ذات 
العلاقة في 

تجريم وملاحقة 
مرتكبي جرائم 

الفساد.

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية:

هيئة مكافحة 
الفساد

قانون 
مكافحة 
الفساد 
معدل

قضايا عبر قطاعية:

- النزاهة ومكافحة 
الفساد

- النوع الاجتماعي

 مستجيبة لبرنامج 
الحكومة

  تدخل سياساتي 
مشترك

- مشروع التوأمة 
European Union

OECD مشروع جديد مع

 UNODC مشروع جديد مع
)قيد التطوير(

الجهة 
المساندة:

1.وزارة العدل

2. النيابة العامة

3. مجلس 
القضاء الأعلى

4. نقابة 
المحامين 

الفلسطينيين

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية:

وزارة العدل

قانون 
العقوبات 

النافذ فيما 
يخص جرائم 

الفساد 
معدل الجهة 

المساندة:

النيابة العامة

مجلس القضاء 
الأعلى

نقابة المحامين 
الفلسطينيين

4.هيئة مكافحة 
الفساد

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية:

وزارة العدل

قانون 
الإجراءات 

الجزائية فيما 
يخص جرائم 

الفساد 
معدل
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التدخلات 
السياساتية

الوزارة 
أو الهيئة 
الحكومية 
المسؤولة

المخرجات 
الرئيسية 
المتوقعة

الترابط بين برنامج 
الحكومة والقضايا 

عبر القطاعية

المشاريع الرئيسية

جديدة/ مقترحةقيد التنفيذ

الجهة 
المساندة:

1.النيابة العامة

2. مجلس 
القضاء الأعلى

3. نقابة 
المحامين 

الفلسطينيين

4. هيئة 
مكافحة 
الفساد

--

التدخل 
السياساتي 2: 
إعداد قانون 
فلسطيني 

للتعاون 
القضائي 

الدولي.

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية:

وزارة العدل

وثيقة 
السياسة 

التشريعية 
الخاصة 

في قانون 
التعاوني 
القضائي 

الدولي معدة 
ومتفق 
عليها.

قضايا عبر قطاعية:

- النزاهة ومكافحة 
الفساد

- النوع الاجتماعي

 مستجيبة لبرنامج 
الحكومة

  تدخل سياساتي 
مشترك

الجهة 
المساندة:

مجلس الوزراء

هيئة مكافحة 
الفساد

مجلس القضاء 
الأعلى

هيئة القضاء 
في قوى الامن

النيابة العامة

وزارة الشؤون 
الخارجية،

وزارة الداخلية،

انتربول 
فلسطين
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التدخلات 
السياساتية

الوزارة 
أو الهيئة 
الحكومية 
المسؤولة

المخرجات 
الرئيسية 
المتوقعة

الترابط بين برنامج 
الحكومة والقضايا 

عبر القطاعية

المشاريع الرئيسية

جديدة/ مقترحةقيد التنفيذ

النتيجة 1.2. كفاءة وفعالية في منظومة إنفاذ القانون فيما يخص تجريم الفساد وملاحقة المجرمين

التدخل 
السياساتي 

1: تعزيز آليات 
التنسيق بين 

الجهات العاملة 
في مجال إنفاذ 
القوانين ذات 
العلاقة في 
جرائم الفساد

القوانين ذات 
العلاقة في 
جرائم الفساد

جهة 
المسؤولية 
الرئيسية: 

هيئة مكافحة 
الفساد.

دراسة 
تشخيصية 
دورية حول 

فاعلية 
التنسيق بين 

الأطراف.

قضايا عبر قطاعية:

-  النزاهة ومكافحة 
الفساد

- النوع الاجتماعي

 مستجيبة لبرنامج 
الحكومة

 تدخل سياساتي 
مشترك

--

الجهة 
المساندة:

مجلس الوزراء
هيئة مكافحة 

الفساد
مجلس القضاء 

الأعلى
هيئة القضاء 
في قوى الأمن
النيابة العامة

وزارة الشؤون 
الخارجية،

وزارة الداخلية،
إنتربول 

فلسطين

التدخل 
السياساتي 2: 
تعزيز القدرات 
البشرية لمن 
يحملون صفة 

الضبطية 
القضائية وإنفاذ 
القانون وتوفير 
الموارد اللازمة 

لتمكينهم 
للقيام 

بواجباتهم 
بفاعلية

جهة 
المسؤولية 
الرئيسية: 

جهات انفاذ 
القانون حسب 

الإختصاص

مجلس القضاء 
الأعلى

النيابة العامة،

هيئة مكافحة 
الفساد

مأمورو 
ضبط قضائي 
مدربون وعلى 

درجة من 
الكفاءة.

قضايا عبر قطاعية:

-النزاهة ومكافحة 
الفساد

-النوع الاجتماعي

 مستجيبة لبرنامج 
الحكومة

  تدخل سياساتي 
مشترك

مشروع الشفافية 
والأدلة والمسائلة 

TEA 3 - UNDP

مشروع الأثر السريع: 
تعزيز قدرات هيئة مكافحة 
EU�  الفساد الفلسطينية  –

POL COPPS

 UNODC مشروع جديد مع
)قيد التطوير(

الجهة 
المساندة:

جهات انفاذ 
القانون حسب 

الإختصاص

مجلس القضاء 
الأعلى

النيابة العامة،

هيئة مكافحة 
الفساد
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التدخلات 
السياساتية

الوزارة 
أو الهيئة 
الحكومية 
المسؤولة

المخرجات 
الرئيسية 
المتوقعة

الترابط بين برنامج 
الحكومة والقضايا 

عبر القطاعية

المشاريع الرئيسية

جديدة/ مقترحةقيد التنفيذ

التدخل 
السياساتي 

3: تعزيز أدوار 
الجهات ذات 

الإختصاص في 
تنفيذ قرارات 

حماية المبلغين 
والشهود 
والخبراء 

والمخبرين 
وأقربائهم 

والأشخاص 
وثيقي الصلة

جهة 
المسؤولية 
الرئيسية: 

هيئة مكافحة 
الفساد

ورقة 
تشخيصية 
حول حماية 
المبلغين 
والشهود 

الخبراء 
والمخبرين 
بالمشاركة 
والمشاورات

قضايا عبر قطاعية:

-النزاهة ومكافحة 
الفساد

-النوع الاجتماعي

 مستجيبة لبرنامج 
الحكومة

 تدخل سياساتي 
مشترك

مشروع الأثر السريع: -
تعزيز قدرات هيئة مكافحة 
EU�  الفساد الفلسطينية  –

POL COPPS

 UNODC مشروع جديد مع
)قيد التطوير(

الجهة 
المساندة: 

النيابة العامة

جهاز الشرطة، 
جهاز الأمن 

الوقائي، جهاز 
المخابرات 

العامة، جهاز 
الإستخبارات 

العسكرية
جهة 

المسؤولية 
الرئيسية: 

هيئة مكافحة 
الفساد

أدوات 
واضحة مع 

الأطراف 
ذوي العلاقة 

لتفعيل 
وضمان 

تنفيذ قرارات 
الحماية

الجهة المساندة:

النيابة العامة

جهاز الشرطة، 
جهاز الأمن 

الوقائي، جهاز 
المخابرات 

العامة، جهاز 
الإستخبارات 

العسكرية

جهة 
المسؤولية 
الرئيسية: 

هيئة مكافحة 
الفساد

حملات توعية 
وإرشاد 

مجتمعي 
حول آليات 

الحماية 
للشهود 
وحماية 

المبلغين 
واقربائهم

الجهة المساندة:

النيابة العامة

جهاز الشرطة، 
جهاز الأمن 

الوقائي، جهاز 
المخابرات 

العامة، جهاز 
الإستخبارات 

العسكرية
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التدخلات 
السياساتية

الوزارة 
أو الهيئة 
الحكومية 
المسؤولة

المخرجات 
الرئيسية 
المتوقعة

الترابط بين برنامج 
الحكومة والقضايا 

عبر القطاعية

المشاريع الرئيسية

جديدة/ مقترحةقيد التنفيذ

التدخل 
السياساتي

 4: تطوير 
الآليات 

والإجراءات 
القائمة في 

مجال التحري 
والتحقيق

جهة 
المسؤولية 
الرئيسية: 

هيئة مكافحة 
الفساد، النيابة 

العامة

نظام متابعة 
إدارة ملفات 

التحري 
والتحقيق 

معد 
ومطبق.

قضايا عبر قطاعية:

-النزاهة ومكافحة 
الفساد

-النوع الاجتماعي

 مستجيبة لبرنامج 
الحكومة

 تدخل سياساتي 
مشترك

مشروع الشفافية 
والأدلة والمسائلة 

TEA 3 - UNDP

مشروع تحسين 
إدارة المال العام 

 World Bank –
Group

دعم تمويل المختبر 
JICA – الجنائي الرقمي

جهة المسؤولية 
الرئيسية: هيئة 

مكافحة الفساد، 
النيابة العامة

نظام 
متابعة إدارة 
ملفات إدارة 

الشكاوى 
معد ومطبق.

جهة المسؤولية 
الرئيسية: هيئة 

مكافحة الفساد، 
النيابة العامة

رقمنة 
إقرارات 

الذمة المالية

التدخل 
السياساتي 

5: إنشاء 
المختبر الجنائي 
لمكافحة جرائم 
الفساد وإعداد 

إطار تنظيمي

جهة 
المسؤولية 
الرئيسية: 

هيئة مكافحة 
الفساد

مختبر للأدلة 
الجنائية 

الخاصة في 
جرائم الفساد 
مجهز بأحدث 

المعدات 
لدى هيئة 
مكافحة 
الفساد

قضايا عبر قطاعية:

-النزاهة ومكافحة 
الفساد

-النوع الاجتماعي

 مستجيبة لبرنامج 
الحكومة

 تدخل سياساتي 
مشترك

دعم تمويل 
المختبر الجنائي 

JICA - الرقمي

 UNODC مشروع جديد مع
)قيد التطوير(

جهة 
المسؤولية 
الرئيسية: 

هيئة مكافحة 
الفساد

إجراءات 
العمل 
الخاصة 
بالمختبر 
الجنائي 
معدة 

ومطبقة 
بفعالية.

جهة 
المسؤولية 
الرئيسية: 

هيئة مكافحة 
الفساد

موظفين 
مدربين 

على أحدث 
المعدات 
والوسائل 

لدى المختبر 
الجنائي.

جهة 
المسؤولية 
الرئيسية: 

هيئة مكافحة 
الفساد

دليل 
إسترشادي 
للخدمات 

التي يوفرها 
المختبر معد 

ومعمم
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التدخلات 
السياساتية

الوزارة 
أو الهيئة 
الحكومية 
المسؤولة

المخرجات 
الرئيسية 
المتوقعة

الترابط بين برنامج 
الحكومة والقضايا 

عبر القطاعية

المشاريع الرئيسية

جديدة/ مقترحةقيد التنفيذ

الهدف الإستراتيجي الثاني: تعزيز المسؤولية الجماعية في الوقاية من الفساد والإبلاغ عنه

النتيجة 2.1. سياسات وتشريعات وطنية فاعلة في تعزيز منظومة النزاهة الوطنية

تدخل سياساتي 
1: إستحداث 

سياسة 
عامة لمعايير 
وطنية معززة 

للنزاهة في 
المؤسسات 
التي تدير شأناً 
عاماً بمشاركة 

واسعة 
وبالإستناد 

على الدروس 
المستفادة

جهة 
المسؤولية 
الرئيسية: 

هيئة مكافحة 
الفساد

معايير 
وطنية 
للنزاهة 

معتمدة 
وقد بدأ 

تطبيقها في 
المؤسسات 

التي تدير 
شأناً عاماً.

قضايا عبر قطاعية:

-النزاهة ومكافحة 
الفساد

-النوع الاجتماعي

 مستجيبة لبرنامج 
الحكومة

 تدخل سياساتي 
مشترك

مشروع التوأمة 
EU -

مشروع الشفافية 
والأدلة والمسائلة 

TEA 3 - UNDP

نحو تعزيز مكافحة 
الفساد في 

الهيئات المحلية 
GIZ -

 UNODC مشروع جديد مع
)قيد التطوير(

الجهة 
المساندة:
الوزارات 
والهيئات 
الرسمية

مؤسسات 
المجتمع المدني

جهة المسؤولية 
الرئيسية: هيئة 
مكافحة الفساد

برامج امتثال 
فعالة ومطبقة 
في المؤسسات 

التي تدير شأناً 
عاماً الجهة 

المساندة:

الوزرات 
والهيئات 
الرسمية

مؤسسات 
المجتمع 

المدني

تدخل سياساتي 
2: إستكمال 

وتعديل 
التشريعات 
الخاصة في 

تعزيز الحوكمة 
والنزاهة في 
المؤسسات 
التي تدير شأناً 

عاماً

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية:

وزارة الاقتصاد 
الوطني

قانون منح 
الإمتياز مقر 

ومطبق

قضايا عبر قطاعية:

-النزاهة ومكافحة 
الفساد

-النوع الاجتماعي

 مستجيبة لبرنامج 
الحكومة

 تدخل سياساتي 
مشترك

مشروع التوأمة 
EU -

OECD مشروع جديد مع
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التدخلات 
السياساتية

الوزارة 
أو الهيئة 
الحكومية 
المسؤولة

المخرجات 
الرئيسية 
المتوقعة

الترابط بين برنامج 
الحكومة والقضايا 

عبر القطاعية

المشاريع الرئيسية

جديدة/ مقترحةقيد التنفيذ

الجهة 
المساندة:

وزارة الصناعة، 
المجلس 
التمثيلي 

للقطاع الخاص

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية:

وزارة الإقتصاد 
الوطني

قانون 
لتنظيم 

المنافسة 
مقر ومطبق.

الجهة 
المساندة:

وزارة الصناعة، 
المجلس 
التمثيلي 

للقطاع الخاص

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية:

وزارة الإقتصاد 
الوطني

1. قانون 
للشركات 

معدل 
يكرس مبادئ 

الشفافية 
والنزاهة 

والحوكمة 
في عمل 
الشركات.

2. قانون حق 
الحصول على 
المعلومات 
مُقر ومطبّق.

الجهة 
المساندة:

وزارة الصناعة، 
المجلس 
التمثيلي 

للقطاع الخاص

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية:

وزارة العدل

الجهة 
المساندة:

هيئة مكافحة 
الفساد

نقابة 
الصحفيين، 
مؤسسات 
المجتمع 
المدني، 

المجلس 
التمثيلي 

للقطاع الخاص
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التدخلات 
السياساتية

الوزارة 
أو الهيئة 
الحكومية 
المسؤولة

المخرجات 
الرئيسية 
المتوقعة

الترابط بين برنامج 
الحكومة والقضايا 

عبر القطاعية

المشاريع الرئيسية

جديدة/ مقترحةقيد التنفيذ

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية:

ديوان 
الموظفين 

العام

قانون 
الخدمة 
المدنية 

معدل بما 
يضمن 
النزاهة 

والشفافية 
وتكافؤ 
الفرص. الجهة 

المساندة:

جميع الوزارات 
والهيئات التي 
ينطبق عليها 
قانون الخدمة 
المدنية، هيئة 

مكافحة 
الفساد

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية:

هيئة العمل 
التعاوني

قانون 
الجمعيات 
التعاونية 

معدل 
لمزيد من 
الشفافية 
والنزاهة 
في عمل 

الجمعيات 
التعاونية الجهة 

المساندة:

الأمانة 
العامة لإتحاد 

الجمعيات 
التعانية، 

هيئة مكافحة 
الفساد

جهة 
المسؤولية 
الرئيسية: 

هيئة مكافحة 
الفساد

نظامي 
الإفصاح 

عن تضارب 
المصالح 
والهدايا 
معدلين.
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التدخلات 
السياساتية

الوزارة 
أو الهيئة 
الحكومية 
المسؤولة

المخرجات 
الرئيسية 
المتوقعة

الترابط بين برنامج 
الحكومة والقضايا 

عبر القطاعية

المشاريع الرئيسية

جديدة/ مقترحةقيد التنفيذ

الجهة 
المساندة:

مجلس الوزراء 
النيابة العامة، 
الأجهزة الأمنية 

المعنية

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية:

هيئة مكافحة 
الفساد

المنظومة 
القانونية 

والإجرائية في 
قطاع الأمن 

مضمنة 
بمفاهيم 
الشفافية 

والنزاهة
الجهة 

المساندة:

جميع الأجهزة 
الأمنية

النتيجة 2.2.  جهوزية مؤسساتية وتنظيمية معززة لمعايير النزاهة الوطنية وفاعلة في مكافحة الفساد

تدخل سياساتي 
1، تدابير نافذة 
لتعزيز جهوزية 

البنية التنظيمية 
والمؤسساتية 

للإلتزام في 
منظومة 

النزاهة الوطنية 
ودعم جهود 

مكافحة الفساد 
في القطاع 
العام المدني

جهة 
المسؤولية 
الرئيسية: 

هيئة مكافحة 
الفساد، 

مجلس الوزراء

إدارة مخاطر 
الفساد 

متضمنة 
في عمل 

مؤسسات 
القطاع العام 

المدني

قضايا عبر قطاعية

-النزاهة ومكافحة 
الفساد

-النوع الاجتماعي

 مستجيبة لبرنامج 
الحكومة

 تدخل سياساتي 
مشترك

مشروع التوأمة 
EU -

مشروع الشفافية 
والأدلة والمسائلة 

TEA 3 - UNDP

مشروع الأثر السريع: 
تعزيز قدرات هيئة مكافحة 
EU�  الفساد الفلسطينية  –

POL COPPS

الجهة 
المساندة: 

جميع الوزارات 
والهيئات 

العامة

جهة 
المسؤولية 
الرئيسية: 

هيئة مكافحة 
الفساد، 

مجلس الوزراء

وحدات 
الرقابة 

الداخلية 
في الوزرات 
والهيئات 

مدربة 
وتقاريرها يتم 

متابعتها. الجهة 
المساندة: 

جميع الوزارات 
والهيئات 

العامة
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التدخلات 
السياساتية

الوزارة 
أو الهيئة 
الحكومية 
المسؤولة

المخرجات 
الرئيسية 
المتوقعة

الترابط بين برنامج 
الحكومة والقضايا 

عبر القطاعية

المشاريع الرئيسية

جديدة/ مقترحةقيد التنفيذ

جهة 
المسؤولية 
الرئيسية: 

مجلس الوزراء 
وهيئة مكافحة 

الفساد

3. أدلة 
إجراءات 
العمل 

في تقديم 
الخدمات 
مراجعة 
ومطبقة

الجهة 
المساندة: 

جميع الوزارات 
والهيئات 

العامة

جهة 
المسؤولية 
الرئيسية: 

مجلس الوزراء 
وهيئة مكافحة 

الفساد

المواصفة 
الدولية 

لمكافحة 
الرشوة في 

المؤسسات 
العاملة تم 

تبنيها
الجهة 

المساندة: 
جميع الوزارات 

والهيئات 
العامة

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية:

مجلس الوزراء 
وهيئة مكافحة 

الفساد

برامج توعية 
مجتمعية 
حول نظام 

ادارة 
الشكاوى 
الإلكتروني 

منفذ
الجهة 

المساندة:

جميع الوزارات 
والهيئات 

العامة

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية:

مجلس الوزراء 
وهيئة مكافحة 

الفساد

لجان 
الإفصاح 

عن تضارب 
المصالح 
وقبول 
الهدايا 
مشكلة 
وعاملة
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التدخلات 
السياساتية

الوزارة 
أو الهيئة 
الحكومية 
المسؤولة

المخرجات 
الرئيسية 
المتوقعة

الترابط بين برنامج 
الحكومة والقضايا 

عبر القطاعية

المشاريع الرئيسية

جديدة/ مقترحةقيد التنفيذ

الجهة 
المساندة:

جميع الوزارات 
والهيئات 

العامة

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية:

مجلس الوزراء 
وهيئة مكافحة 

الفساد

معايير 
النزاهة 

والشفافية 
متضمنة 

في منهجية 
التدقيق 

التشاركي 
للنوع 

الإجتماعي.
الجهة 

المساندة:

جميع الوزارات 
والهيئات 

العامة

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية:

مجلس الوزراء 
وهيئة مكافحة 

الفساد

الإدارات 
والوحدات 
المناط بها 

الإشراف على 
مؤسسات 
المجتمع 
المدني 

مدربة وتلتزم 
في الأدوار 
المناط بها 
في تعزيز 
حوكمة 

مؤسسات 
المجتمع 

المدني.

الجهة 
المساندة:

جميع الوزارات 
والهيئات 

العامة
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التدخلات 
السياساتية

الوزارة 
أو الهيئة 
الحكومية 
المسؤولة

المخرجات 
الرئيسية 
المتوقعة

الترابط بين برنامج 
الحكومة والقضايا 

عبر القطاعية

المشاريع الرئيسية

جديدة/ مقترحةقيد التنفيذ

تدخل سياساتي 
2: تدابير نافذة 
لتعزيز جهوزية 

البنية التنظيمية 
والمؤسساتية 

للإلتزام في 
المعايير 
الوطنية 

لمنظومة 
النزاهة الوطنية 

ودعم جهود 
مكافحة الفساد 
في قطاع الأمن

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية:

وزارة الداخلية

دراسة إدارة 
مخاطر 
الفساد 

في قطاع 
الأمن معدة 

ومطبقة

قضايا عبر قطاعية:

-النزاهة ومكافحة 
الفساد

-النوع الاجتماعي

 مستجيبة لبرنامج 
الحكومة

 تدخل سياساتي 
مشترك

--

الجهة 
المساندة: 

هيئة التنظيم 
والإدارة لقوى 

الأمن

جميع الأجهزة 
الأمنية

هيئة مكافحة 
الفساد

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية:

وزارة الداخلية

تدريب 
مدونات 
السلوك 
ومتابعة 

الإلتزام فيها.
الجهة 

المساندة:

هيئة التنظيم 
والإدارة لقوى 

الأمن

جميع الأجهزة 
الأمنية

هيئة مكافحة 
الفساد

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية:

وزارة الداخلية

المنظومة 
القانونية 

والإجرائية في 
قطاع الامن 

متضمنة 
لمفاهيم 
الشفافية 
والنزاهة.

الجهة 
المساندة: 

هيئة التنظيم 
والإدارة لقوى 

الأمن
جميع الأجهزة 

الأمنية
هيئة مكافحة 

الفساد
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التدخلات 
السياساتية

الوزارة 
أو الهيئة 
الحكومية 
المسؤولة

المخرجات 
الرئيسية 
المتوقعة

الترابط بين برنامج 
الحكومة والقضايا 

عبر القطاعية

المشاريع الرئيسية

جديدة/ مقترحةقيد التنفيذ

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية:
وزارة الداخلية

حملات 
التوعية

الجهة 
المساندة:

هيئة التنظيم 
والإدارة لقوى 

الأمن
جميع الأجهزة 

الأمنية
هيئة مكافحة 

الفساد

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية:
وزارة الداخلية

طواقم 
الأمن مدربة 
حول نظام 

الإفصاح عن 
تضارب

الجهة 
المساندة: 

هيئة التنظيم 
والإدارة لقوى 

الأمن
جميع الأجهزة 

الأمنية
هيئة مكافحة 

الفساد

تدخل سياساتي 
3: تدابير نافذة 
لتعزيز جهوزية 

البنية التنظيمية 
والمؤسساتية 

للإلتزام في 
منظومة 

النزاهة الوطني 
ودعم جهود 

مكافحة الفساد 
في القطاع 

الخاص

جهة 
المسؤولية 
الرئيسية: 
المجلس 
التنسيقي 

للقطاع الخاص

سياسة 
للنزاهة 

والشفافية 
والحوكمة 
في القطاع 

الخاص 
متبناة 

ومطبقة.

قضايا عبر قطاعية

-النزاهة ومكافحة 
الفساد

-النوع الاجتماعي

 مستجيبة لبرنامج 
الحكومة

 تدخل سياساتي 
مشترك

مشروع التوأمة 
EU -

OECD مشروع جديد مع
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التدخلات 
السياساتية

الوزارة 
أو الهيئة 
الحكومية 
المسؤولة

المخرجات 
الرئيسية 
المتوقعة

الترابط بين برنامج 
الحكومة والقضايا 

عبر القطاعية

المشاريع الرئيسية

جديدة/ مقترحةقيد التنفيذ

الجهة 
المساندة:

وزارة الإقتصاد 
الوطني

وزارة الصناعة

هيئة سوق 
رأس المال

هيئة تشجيع 
الإستثمار

سلطة النقد

هيئة مكافحة 
الفساد

جهة 
المسؤولية 
الرئيسية: 
المجلس 
التنسيقي 

للقطاع الخاص

دراسة معدة 
بشأن بيئة 

الإفصاح عن 
المعلومات 
المالية وغير 

المالية.

الجهة 
المساندة:

وزارة الإقتصاد 
الوطني

وزارة الصناعة

هيئة سوق 
رأس المال

هيئة تشجيع 
الإستثمار

سلطة النقد

هيئة مكافحة 
الفساد

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية:

المجلس 
التنسيقي 

للقطاع الخاص

دراسة إدارة 
مخاطر 

الفساد في 
الشراء العام
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التدخلات 
السياساتية

الوزارة 
أو الهيئة 
الحكومية 
المسؤولة

المخرجات 
الرئيسية 
المتوقعة

الترابط بين برنامج 
الحكومة والقضايا 

عبر القطاعية

المشاريع الرئيسية

جديدة/ مقترحةقيد التنفيذ

الجهة 
المساندة:

وزارة الإقتصاد 
الوطني

وزارة الصناعة
هيئة سوق 
رأس المال

هيئة تشجيع 
الإستثمار

سلطة النقد
هيئة مكافحة 

الفساد

جهة 
المسؤولية 
الرئيسية: 
المجلس 
التنسيقي 

للقطاع الخاص

حملات 
توعوية 
وقائية 

حول أهمية 
مكافحة 
الفساد 
وتطبيق 
الحوكمة. الجهة 

المساندة: 
وزارة الإقتصاد 

الوطني
وزارة الصناعة
هيئة سوق 
رأس المال

هيئة تشجيع 
الإستثمار

سلطة النقد
هيئة مكافحة 

الفساد

جهة 
المسؤولية 
الرئيسية: 
المجلس 
التنسيقي 

للقطاع الخاص

مدونات 
حوكمة 

الشركات في 
فلسطين تم 

مراجعتها

الجهة 
المساندة: 

وزارة الإقتصاد 
الوطني

وزارة الصناعة
هيئة سوق 
رأس المال

هيئة تشجيع 
الإستثمار

سلطة النقد
هيئة مكافحة 

الفساد
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التدخلات 
السياساتية

الوزارة 
أو الهيئة 
الحكومية 
المسؤولة

المخرجات 
الرئيسية 
المتوقعة

الترابط بين برنامج 
الحكومة والقضايا 

عبر القطاعية

المشاريع الرئيسية

جديدة/ مقترحةقيد التنفيذ

تدخل 
سياساتي4: 
تدابير نافذة 

لتعزيز جهوزية 
البنية التنظيمية 
والمؤسساتية 

للإلتزام في 
المعايير 

الوطنية لنظام 
النزاهة ودعم 

جهود مكافحة 
الفساد في 

قطاع الحكم 
المحلي

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية: وزارة 
الحكم المحلي

اتحاد الهيئات 
المحلية

معايير 
وآليات 

النزاهة في 
الخدمات 

المقدمة من 
مؤسسات 

قطاع الحكم 
المحلي 
معتمدة 
ومطبقة.

قضايا عبر قطاعية:

-النزاهة ومكافحة 
الفساد

-النوع الاجتماعي

 مستجيبة لبرنامج 
الحكومة

 تدخل سياساتي 
مشترك

نحو تعزيز مكافحة 
الفساد في 

الهيئات المحلية 
GIZ -

الجهة 
المساندة: 

هيئة مكافحة 
الفساد

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية: وزارة 
الحكم المحلي

اتحاد الهيئات 
المحلية

العاملين 
والمجتمع 

المحلي 
مدربين 

حول آليات 
عمل وحدات 

الرقابة 
الداخلية  

والشكاوى 
في قطاع  

الحكم 
المحلي

الجهة 
المساندة: 

هيئة مكافحة 
الفساد

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية وزارة 
الحكم المحلي

إتحاد الهيئات 
المحلية

دراسة 
معدة بشأن 

إجراءات 
التحري 

عن مصادر 
تمويل 

الحملات 
الانتخابات. الجهة 

المساندة:

هيئة مكافحة 
الفساد

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية: وزارة 
الحكم المحلي

أتحاد الهيئات 
المحلية

إجراءات 
الجودة 

في تقديم 
خدمات 
الحكم 
المحلي 

وفق معايير 
النزاهة 

والشفافية 
مقرة 

ومطبقة.
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التدخلات 
السياساتية

الوزارة 
أو الهيئة 
الحكومية 
المسؤولة

المخرجات 
الرئيسية 
المتوقعة

الترابط بين برنامج 
الحكومة والقضايا 

عبر القطاعية

المشاريع الرئيسية

جديدة/ مقترحةقيد التنفيذ

الجهة المساندة:
هيئة مكافحة 

الفساد

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية: وزارة 
الحكم المحلي
إتحاد الهيئات 

المحلية

العاملون 
في وحدات 
ووظائف 

نظام 
الشكاوى 
في الحكم 

المحلي 
مدربون.

الجهة المساندة:
هيئة مكافحة 

الفساد

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية: وزارة 
الحكم المحلي

إتحاد الهيئات 
المحلية

مبادرات 
المساءلة 

المجتمعية 
في الحكم 

المحلي

الجهة المساندة:
هيئة مكافحة 

الفساد

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية: وزارة 
الحكم المحلي

إتحاد الهيئات 
المحلية

مؤشرات 
ودراسات 

تشخيصية 
لمنظومة 

النزاهة 
ومكافحة 

الفساد في 
الهيئات 
المحلية 
معدة 

ومعممة.

الجهة المساندة:
هيئة مكافحة 

الفساد

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية: وزارة 
الحكم المحلي

اتحاد الهيئات 
المحلية

معايير خاصة 
في حوكمة 

ونزاهة 
هيئات الحكم 
المحلي قد 
تم تطويرها.

الجهة المساندة:
هيئة مكافحة 

الفساد
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التدخلات 
السياساتية

الوزارة 
أو الهيئة 
الحكومية 
المسؤولة

المخرجات 
الرئيسية 
المتوقعة

الترابط بين برنامج 
الحكومة والقضايا 

عبر القطاعية

المشاريع الرئيسية

جديدة/ مقترحةقيد التنفيذ

تدخل سياساتي 
5: تدابير نافذة 
لتعزيز جهوزية 

البنية التنظيمية 
والمؤسساتية 

للإلتزام في 
معايير النزاهة 
في مؤسسات 

المجتمع 
المدني

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية: وزارة 
الداخلية

وزارات 
الإختصاص

مؤسسات 
المجتمع 

المدني

آليات الرقابة 
الداخلية في 
مؤسسات 

المجتمع يتم 
مراجعتها 
والتدقيق 
عليها من 

قبل الشبكات 
والمؤسسات 

التمثيلية 
والرسمية.

قضايا عبر قطاعية:

-النزاهة ومكافحة 
الفساد

-النوع الاجتماعي

 مستجيبة لبرنامج 
الحكومة

 تدخل سياساتي 
مشترك

مشروع التوأمة 
EU -

الجهة 
المساندة:

الشبكات 
التمثيلية 

لمؤسسات 
المجتمع 

المدني

الإئتلاف من 
أجل المساءلة 
والنزاهة “أمان”

هيئة مكافحة 
الفساد

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية: وزارة 
الداخلية

وزارات 
الإختصاص

مؤسسات 
المجتمع 

المدني

معايير 
النزاهة 

والحوكمة في 
مؤسسات 
المجتمع 

المدني متفق 
عليها ويتم 

التدقيق 
عليها.
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التدخلات 
السياساتية

الوزارة 
أو الهيئة 
الحكومية 
المسؤولة

المخرجات 
الرئيسية 
المتوقعة

الترابط بين برنامج 
الحكومة والقضايا 

عبر القطاعية

المشاريع الرئيسية

جديدة/ مقترحةقيد التنفيذ

الجهة 
المساندة:

الشبكات 
التمثيلية 

لمؤسسات 
المجتمع 

المدني

الإئتلاف من 
أجل المساءلة 
والنزاهة “أمان”

هيئة مكافحة 
الفساد

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية:وزارة 
الداخلية

وزارات 
الإختصاص

مؤسسات 
المجتمع 

المدني

نظام 
شكاوى 

إلكتروني في 
مؤسسات 
المجتمع 
المدني 

مُمأسس

الجهة 
المساندة:

الشبكات 
التمثيلية 

لمؤسسات 
المجتمع 

المدني

الإئتلاف من 
أجل المساءلة 
والنزاهة “أمان”

هيئة مكافحة 
الفساد

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية:وزارة 
الداخلية

وزارات 
الإختصاص

مؤسسات 
المجتمع 

المدني

تقارير الأداء 
والتقييم 

للمشاريع 
والبرامج 
والمنح 

والموازنات 
متاحة لجميع 

المعنيين 
وفق نموذج 
متفق عليه.
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التدخلات 
السياساتية

الوزارة 
أو الهيئة 
الحكومية 
المسؤولة

المخرجات 
الرئيسية 
المتوقعة

الترابط بين برنامج 
الحكومة والقضايا 

عبر القطاعية

المشاريع الرئيسية

جديدة/ مقترحةقيد التنفيذ

الجهة 
المساندة:

الشبكات 
التمثيلية 

لمؤسسات 
المجتمع 

المدني

الإئتلاف من 
أجل المساءلة 

والنزاهة 
“أامان”

هيئة مكافحة 
الفساد

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية:وزارة 
الداخلية

وزارات 
الإختصاص

مؤسسات 
المجتمع 

المدني

سياسات 
وأدلة الجودة 
)أدلة العمل( 
تصدر وتعمم 

من قبل 
المؤسسات.

الجهة 
المساندة:

الشبكات 
التمثيلية 

لمؤسسات 
المجتمع 

المدني

الإئتلاف من 
أجل المساءلة 
والنزاهة “أمان”

هيئة مكافحة 
الفساد
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التدخلات 
السياساتية

الوزارة 
أو الهيئة 
الحكومية 
المسؤولة

المخرجات 
الرئيسية 
المتوقعة

الترابط بين برنامج 
الحكومة والقضايا 

عبر القطاعية

المشاريع الرئيسية

جديدة/ مقترحةقيد التنفيذ

تدخل سياساتي 
6: تدابير نافذة 
لتعزيز جهوزية 

البنية التنظيمية 
والمؤسساتية 

للإلتزام في 
المعايير 

الوطنية لنظام 
النزاهة ودعم 

جهود مكافحة 
الفساد 

في القطاع 
التعاوني

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية:هيئة 
العمل 
التعاوني

دراسة إدارة 
مخاطر 
الفساد 

في القطاع 
التعاوني

قضايا عبر قطاعية

-النزاهة ومكافحة 
الفساد

-النوع الاجتماعي

 مستجيبة لبرنامج 
الحكومة

 تدخل سياساتي 
مشترك

--

الجهة 
المساندة:

هيئة مكافحة 
الفساد

الإتحاد التعاوني 
العام

جهة 
المسؤولية 
الرئيسية: 

هيئة العمل 
التعاوني

مدونة 
سلوك في 

القطاع 
التعاونية 

محدثة 
ومدرب عليها

الجهة 
المساندة:

هيئة مكافحة 
الفساد

الإتحاد التعاوني 
العام

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية 
هيئة العمل 

التعاوني

معايير 
حوكمة 
ونزاهة 

الجمعيات 
التعاونية 

مطورة
الجهة 

المساندة:

هيئة مكافحة 
الفساد

الإتحاد التعاوني 
العام

جهة 
المسؤولية 
الرئيسية: 

هيئة العمل 
التعاوني

التشريعات 
الخاصة 

في العمل 
التعاوني 
متضمنة 
لمبادئ 

الحوكمة 
والنزاهة 

والشفافية.
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التدخلات 
السياساتية

الوزارة 
أو الهيئة 
الحكومية 
المسؤولة

المخرجات 
الرئيسية 
المتوقعة

الترابط بين برنامج 
الحكومة والقضايا 

عبر القطاعية

المشاريع الرئيسية

جديدة/ مقترحةقيد التنفيذ

الجهة 
المساندة:

هيئة مكافحة 
الفساد

الإتحاد التعاوني 
العام

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية 
:هيئة العمل 

التعاوني

معايير خاصة 
في تمويل 
التعاونيات 

وإدارة 
الاصول

الجهة 
المساندة:

هيئة مكافحة 
الفساد

الإتحاد التعاوني 
العام

تدخل سياساتي 
7: تدابير نافذة 
لتعزيز جهوزية 

البنية التنظيمية 
والمؤسساتية 

للإلتزام في 
المعايير 

الوطنية لنظام 
النزاهة ودعم 

جهود مكافحة 
الفساد في 
المساعدات 

الدولية.

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية 
:مجلس الوزراء

وزير الدولة 
لشؤون الإغاثة

معايير خاصة 
في نزاهة 
وشفافية 

المساعدات 
الدولية مقرة 

ومطبقة.

قضايا عبر قطاعية

-النزاهة ومكافحة 
الفساد

-النوع الاجتماعي

 مستجيبة لبرنامج 
الحكومة

 تدخل سياساتي 
مشترك

--

الجهة 
المساندة:

هيئة مكافحة 
الفساد

وزارة المالية

وزارة التخطيط

جهة 
المسؤولية 
الرئيسية: 

مجلس الوزراء

وزير الدولة 
لشؤون الإغاثة

دراسة خاصة 
في آليات 

المساعدات 
الدولية 
وعدالة 

الوصول 
اليها 

وشفافيتها 
ومواءمتها 

مع الأولويات 
الوطنية 
معدة 

ومطبقة.
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التدخلات 
السياساتية

الوزارة 
أو الهيئة 
الحكومية 
المسؤولة

المخرجات 
الرئيسية 
المتوقعة

الترابط بين برنامج 
الحكومة والقضايا 

عبر القطاعية

المشاريع الرئيسية

جديدة/ مقترحةقيد التنفيذ

الجهة 
المساندة:

هيئة مكافحة 
الفساد

وزارة المالية

وزارة التخطيط

جهة 
المسؤولية 
الرئيسية: 

مجلس الوزراء

وزير الدولة 
لشؤون الإغاثة

تقرير سنوي 
لرصد 

وتقييم نزاهة 
وشفافية 

المساعدات 
الدولية

الجهة 
المساندة:

هيئة مكافحة 
الفساد

وزارة المالية 

وزارة التخطيط

تدخل سياستي 
8: تحصين 

الكوادر البشرية 
من الوقوع في 

شبهات

جهة 
المسؤولية 
الرئيسية: 

هيئة مكافحة 
الفساد

وزارة الداخلية

وزارة شؤون 
المرأة

وزارة الحكم 
المحلي

ديوان 
الموظفين 

العام

المدرسة 
الوطنية للإدارة

هيئة التنظيم 
والإدارة

برامج تدريبية 
وورش عمل 

ولقاءات 
توعوية 

مستمرة 
حول 

الشفافية 
والنزاهة 

والحوكمة 
ومكافحة 
الفساد 
وآثارها 

على النوع 
الإجتماعي 

وحقوق 
الانسان في 
المؤسسات 

التي تدير 
شأناً عاماً 

معدة 
ومنفذة.

قضايا عبر قطاعية:

-النزاهة ومكافحة 
الفساد

-النوع الاجتماعي

 مستجيبة لبرنامج 
الحكومة

 تدخل سياساتي 
مشترك

مشروع التوأمة 
EU –

مشروع الشفافية 
والأدلة والمسائلة 

TEA 3 – UNDP

نحو تعزيز مكافحة 
الفساد في 

الهيئات المحلية 
GIZ -

الجهة 
المساندة:

مجلس الوزراء
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التدخلات 
السياساتية

الوزارة 
أو الهيئة 
الحكومية 
المسؤولة

المخرجات 
الرئيسية 
المتوقعة

الترابط بين برنامج 
الحكومة والقضايا 

عبر القطاعية

المشاريع الرئيسية

جديدة/ مقترحةقيد التنفيذ

جهة المسؤولية 
الرئيسية: هيئة 
مكافحة الفساد

وزارة الداخلية
وزارة شؤون 

المرأة
وزارة الحكم 

المحلي
ديوان 

الموظفين 
العام

المدرسة 
الوطنية للإدارة
هيئة التنظيم 

والادارة

مدونات/
قواعد 

السلوك 
والحوكمة 
في جميع 
القطاعات 
التي تدير 

شأناً عاماً 
معتمدة 

ويتم الإمتثال 
لها.

الجهة 
المساندة:

مجلس الوزراء

تدخل سياستي 
9: تدابير 

نافذة لتعزيز 
الشفافية 

والنزاهة في 
جهود إعادة 

اإعمار العدوان 
الإسرائيلي على 
الضفة الغربية 

وقطاع غزة

جهة المسؤولية 
الرئيسية: 

مجلس الوزراء
وزارة الأشغال 

العامة 
والإسكان

لجنة وزارية 
للمتابعة 

على قوننة 
وشفافية 

ونزاهة جهود 
إعادة إعمار 

ما خلفه 
الاعتداء 

الغاشم على 
البنية التحتية 
والممتلكات 

قد تم 
تشكيلها

قضايا عبر قطاعية

-النزاهة ومكافحة 
الفساد

-النوع الاجتماعي

 مستجيبة لبرنامج 
الحكومة

 تدخل سياساتي 
مشترك

--

الجهة 
المساندة:

هيئة مكافحة 
الفساد

ديوان الرقابة 
المالية والإدارية

جهة 
المسؤولية 
الرئيسية: 

مجلس الوزراء
وزارة الأشغال 

العامة 
والإسكان

تقارير اللجنة 
معتمدة 
ومنشورة

الجهة 
المساندة:

هيئة مكافحة 
الفساد

ديوان الرقابة 
المالية والإدارية



الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد 2025 - 2030

88

التدخلات 
السياساتية

الوزارة 
أو الهيئة 
الحكومية 
المسؤولة

المخرجات 
الرئيسية 
المتوقعة

الترابط بين برنامج 
الحكومة والقضايا 

عبر القطاعية

المشاريع الرئيسية

جديدة/ مقترحةقيد التنفيذ

تدخل سياستي 
10: تدابير 

نافذة لتعزيز 
الشفافية 
والنزاهة 
في إدارة 

المساعدات 
التنموية 

والإنسانية في 
الضفة الغربية 

وقطاع غزة

جهة 
المسؤولية 
الرئيسية: 

مجلس الوزراء

وزير الدولة 
لشؤون الإغاثة

وزارة التنمية 
الإجتماعية.

لجنة وزارية 
للمتابعة 

على قوننة 
وشفافية 

ونزاهة 
جهود إدارة 

المساعدات 
التنموية 

والإنسانية 
في الضفة 

الغربية 
وقطاع غزة 

مشكلة 
وفاعلة.

قضايا عبر قطاعية:

-النزاهة ومكافحة 
الفساد

-النوع الاجتماعي

 مستجيبة لبرنامج 
الحكومة

 تدخل سياساتي 
مشترك

--

الجهة 
المساندة:

هيئة مكافحة 
الفساد

ديوان الرقابة 
المالية والإدارية

جهة 
المسؤولية 
الرئيسية: 

مجلس الوزراء

وزير الدولة 
لشؤون الإغاثة

وزارة التنمية 
الإجتماعية.

تقارير اللجنة 
معتمدة 

ومنشورة 
للعموم

الجهة 
المساندة:

هيئة مكافحة 
الفساد

ديوان الرقابة 
المالية والإدارية
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التدخلات 
السياساتية

الوزارة 
أو الهيئة 
الحكومية 
المسؤولة

المخرجات 
الرئيسية 
المتوقعة

الترابط بين برنامج 
الحكومة والقضايا 

عبر القطاعية

المشاريع الرئيسية

جديدة/ مقترحةقيد التنفيذ

النتيجة 2.3. مشاركة مجتمعية ومؤسساتية واسعة في تعزيز الجهود الرامية للوقاية من شبهات الفساد

تدخل سياساتي 
1: توعية 

مجتمعية 
شاملة حول 

معايير النزاهة 
والحوكمة 
في جميع 
القطاعات

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية:

جميع 
المؤسسات 

في كافة 
القطاعات 
كل حسب 
إختصاصه

حملات 
توعية تشمل 

النساء 
والشباب 
والأطفال 

وجميع 
الفئات حول 

أسباب 
الفساد 
وأشكاله 
ونتائجه 
وطرق 

التبليغ عنه

قضايا عبر قطاعية:

-النزاهة ومكافحة 
الفساد

-النوع الاجتماعي

الشباب

 مستجيبة لبرنامج 
الحكومة

 تدخل سياساتي 
مشترك

مشروع التوأمة 
EU –

نحو تعزيز مكافحة 
الفساد في 

الهيئات المحلية 
GIZ -

مشروع الأثر السريع: 
تعزيز قدرات هيئة مكافحة 
EU�  الفساد الفلسطينية  –

POL COPPS

الجهة 
المساندة:

هيئة مكافحة 
الفساد

مؤسسات 
المجتمع 

المدني

تضمين 
المناهج 

التعليمية 
والأنشطة 
اللامنهجية 

في مؤسسات 
التعليم العام 

والعالي أهداف 
وأنشطة توعية 

حول النزاهة 
وأثرها على حياة 

الناس

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية:

جميع 
المؤسسات 

في كافة 
القطاعات 
كل حسب 
إختصاصه

الارشاد 
القانوني 

مقدم للذين 
يتعرضون 
للفساد 

والمبلغين 
عن الفساد.

قضايا عبر قطاعية،

-النزاهة ومكافحة 
الفساد

-النوع الاجتماعي

الفساد

 مستجيبة لبرنامج 
الحكومة

 تدخل سياساتي 
مشترك

مشروع التوأمة 
EU –

الجهة 
المساندة:

هيئة مكافحة 
الفساد

مؤسسات 
المجتمع 

المدني
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التدخلات 
السياساتية

الوزارة 
أو الهيئة 
الحكومية 
المسؤولة

المخرجات 
الرئيسية 
المتوقعة

الترابط بين برنامج 
الحكومة والقضايا 

عبر القطاعية

المشاريع الرئيسية

جديدة/ مقترحةقيد التنفيذ

تدخل سياساتي 
3، تفعيل دور 
الإعلام وصناع 
الرأي العام في 

مجال المساءلة 
المجتمعية 

والتوعية 
المجتمعية

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية: جميع 
المؤسسات 

في كافة 
القطاعات 
كل حسب 
إختصاصه

مبادرات 
توعية 

ومساءلة 
إجتماعية من 
مجموعات 
ولجان غير 

رسمية.

قضايا عبر قطاعية،

-النزاهة ومكافحة 
الفساد

-النوع الاجتماعي

 مستجيبة لبرنامج 
الحكومة

 تدخل سياساتي 
مشترك

مشروع التوأمة 
EU –

مشروع الأثر السريع: 
تعزيز قدرات هيئة مكافحة 
EU�  الفساد الفلسطينية  –

POL COPPS

الجهة 
المساندة: 

هيئة مكافحة 
الفساد

مؤسسات 
المجتمع 

المدني

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية: جميع 
المؤسسات 

في كافة 
القطاعات 
كل حسب 
إختصاصه

منصة خاصة 
في الإرشاد 

والتوعية 
حول معايير 

النزاهة 
والحوكمة 

والإبلاغ عن 
الفساد 
واسبابه 

ونتائجه قد 
تم إطلاقها 

وتفعيلها

الجهة 
المساندة:

هيئة مكافحة 
الفساد

مؤسسات 
المجتمع 

المدني

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية: جميع 
المؤسسات 

في كافة 
القطاعات 
كل حسب 
إختصاصه

المخيمات 
الصيفية 
تتضمن 
أنشطة 

لها علاقة 
بالتوعية 

حول النزاهة 
وأسباب 
الفساد 
ونتائجه.

الجهة 
المساندة: 

هيئة مكافحة 
الفساد

مؤسسات 
المجتمع 

المدني
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التدخلات 
السياساتية

الوزارة 
أو الهيئة 
الحكومية 
المسؤولة

المخرجات 
الرئيسية 
المتوقعة

الترابط بين برنامج 
الحكومة والقضايا 

عبر القطاعية

المشاريع الرئيسية

جديدة/ مقترحةقيد التنفيذ

تدخل سياساتي 
2: تضمين 
المناهج 

التعليمية 
والأنشطة 
اللامنهجية 

في مؤسسات 
التعليم العام 

والعالي أهداف 
وأنشطة توعية 

حول النزاهة 
وأثرها على حياة 

الناس

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية:

 وزارة التربية 
والتعليم العالي

مساقات 
ودراسات 
ورسائل 

ماجستير في 
الجامعات 

الفلسطينية 
وبرامج 

دراسات 
عليا تختص 
بالحوكمة 
ومكافحة 

الفساد قد 
تم تبنيها.

قضايا عبر قطاعية

 -النزاهة ومكافحة 
الفساد

-النوع الاجتماعي

  مستجيبة لبرنامج 
الحكومة

 تدخل سياساتي 
مشترك

مشروع التوأمة 
EU –

الجهة 
المساندة :

هيئة مكافحة 
الفساد

مؤسسات 
المجتمع 

المدني
مؤسسات 

التعليم العالي

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية

 وزارة التربية 
والتعليم العالي

مقترحات 
معدة 

ومتفق عليها 
لتضمين 
المناهج 

مواد خاصة 
في النزاهة 
واسباب 
وتأثيرات 

الفساد على 
المجتمع.

الجهة 
المساندة: 

هيئة مكافحة 
الفساد

مؤسسات 
المجتمع 

المدني
مؤسسات 

التعليم العالي

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية:

وزارة التربية 
والتعليم العالي

مبادرات 
طلابية 
لتعزيز 

المساءلة 
والتوعية 

المجتمعية

الجهة 
المساندة: 

هيئة مكافحة 
الفساد

مؤسسات 
المجتمع 

المدني

مؤسسات 
التعليم العالي
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التدخلات 
السياساتية

الوزارة 
أو الهيئة 
الحكومية 
المسؤولة

المخرجات 
الرئيسية 
المتوقعة

الترابط بين برنامج 
الحكومة والقضايا 

عبر القطاعية

المشاريع الرئيسية

جديدة/ مقترحةقيد التنفيذ

تدخل سياساتي 
3، تفعيل دور 
الإعلام وصناع 
الرأي العام في 

مجال المساءلة 
المجتمعية 

والتوعية 
المجتمعية 

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية:
نقابة 

الصحفيين 
الفلسطينيين
والمؤسسات 

الإعلامية 
المختلفة

أدوات 
وبرامج 

تعزز النزاهة 
ومكافحة 
الفساد 

والمساءلة 
المجتمعية 
تم تبنيها 
من قبل 

المؤسسات 
الإعلامية.

قضايا عبر قطاعية

-النزاهة ومكافحة 
الفساد

-النوع الاجتماعي

 مستجيبة لبرنامج 
الحكومة

 تدخل سياساتي 
مشترك

--

الجهة 
المساندة: 

هيئة مكافحة 
الفساد

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية: نقابة 
الصحفيين 

الفلسطينيين

والمؤسسات 
الإعلامية 
المختلفة

2. تقارير 
إستقصائية 

من قبل 
الإعلاميين

الجهة 
المساندة: 

هيئة مكافحة 
الفساد

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية: نقابة 
الصحفيين 

الفلسطينيين
والمؤسسات 

الإعلامية 
المختلفة

الإعلاميون 
مدربون حول 

صحافة 
الحلول ودعم 

مبادراتهم

الجهة 
المساندة: 

هيئة مكافحة 
الفساد

جهة المسؤولية 
الرئيسية

نقابة الصحفيين 
الفلسطينيين
والمؤسسات 

الإعلامية 
المختلفة

برنامج واجه 
الصحافة 
مستمر 
ومطور.
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التدخلات 
السياساتية

الوزارة 
أو الهيئة 
الحكومية 
المسؤولة

المخرجات 
الرئيسية 
المتوقعة

الترابط بين برنامج 
الحكومة والقضايا 

عبر القطاعية

المشاريع الرئيسية

جديدة/ مقترحةقيد التنفيذ

الجهة 
المساندة: 

هيئة مكافحة 
الفساد

الجهة 
المساندة:نقابة 

الصحفيين 
الفلسطينيين

والمؤسسات 
الإعلامية 
المختلفة

مدونة 
سلوك   

للصحافيين 
محدثة 

ومدرب عليها

الجهة 
المساندة: 

هيئة مكافحة 
الفساد

الهدف الاستراتيجي الثالث: تعزيز التعاون العربي والدولي في جهود النزاهة ومكافحة الفساد

النتيجة 3.1 دولة فلسطين فاعلة في الإتفاقيات والمحافل والشبكات والهيئات العربية والإسلامية والدولية ذات 
العلاقة بمكافحة الفساد

التدخل 
السياساتي

 1: تعزيز دور 
دولة فلسطين 

في مؤتمر 
الدول الأطراف 
في الاتفاقيتين 

العربية والدولية 
لمكافحة 

الفساد

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية:

هيئة مكافحة 
الفساد

مقترحات 
مشاريع 
قرارات 

وأوراق عمل 
الخاصة في 
الإتفاقيتين 

العربية 
والدولية

قضايا عبر قطاعية

-النزاهة ومكافحة 
الفساد

-النوع الاجتماعي

  مستجيبة  لبرنامج 
الحكومة

 تدخل سياساتي 
مشترك

 UNODC مشروع جديد مع
)قيد التطوير(

الجهة 
المساندة: 

وزارة الخارجية.

فريق الخبراء 
الحكوميين.

جهة 
المسؤولية 
الرئيسية: 

هيئة مكافحة 
الفساد

تقارير 
إستعراض 

دولة 
فلسطين 
في تنفيذ 

الإتفاقيتين 
العربية 
والدولية

الجهة 
المساندة: 

وزارة الخارجية.

فريق الخبراء 
الحكوميين
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التدخلات 
السياساتية

الوزارة 
أو الهيئة 
الحكومية 
المسؤولة

المخرجات 
الرئيسية 
المتوقعة

الترابط بين برنامج 
الحكومة والقضايا 

عبر القطاعية

المشاريع الرئيسية

جديدة/ مقترحةقيد التنفيذ

فلسطين 
تتبادل الخبرات 
والممارسات 
الفضلى على 
المستويين 

العربي والدولي 
ذات العلاقة 

بمكافحة 
الفساد

جهة 
المسؤولية 
الرئيسية: 

هيئة مكافحة 
الفساد

مشاركة 
فاعلة في 

اللجان 
وجلسات 

الحوار

قضايا عبر قطاعية

-النزاهة ومكافحة 
الفساد

-النوع الاجتماعي

 مستجيبة لبرنامج 
الحكومة

 تدخل سياساتي 
مشترك

 UNODC مشروع جديد مع
)قيد التطوير(

الجهة 
المساندة: 

وزارة الخارجية.

فريق الخبراء 
الحكوميين.

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية:هيئة 
مكافحة 
الفساد

ترؤس دولة 
فلسطين 

لمؤتمر الدول 
الأطراف في 

الإتفاقية 
العربية.

الجهة 
المساندة: 

وزارة الخارجية.

فريق الخبراء 
الحكوميين

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية:هيئة 
مكافحة 
الفساد

جلسات 
فرعية في 

مؤتمر الدول 
العربية 
والدولية 

منظمة من 
قبل دولة 
فلسطين 

على هامش 
المؤتمرات.

الجهة 
المساندة: 

وزارة الخارجية.

فريق الخبراء 
الحكوميين.
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التدخلات 
السياساتية

الوزارة 
أو الهيئة 
الحكومية 
المسؤولة

المخرجات 
الرئيسية 
المتوقعة

الترابط بين برنامج 
الحكومة والقضايا 

عبر القطاعية

المشاريع الرئيسية

جديدة/ مقترحةقيد التنفيذ

التدخل 
السياساتي 
2: تعزيز دور 

دولة فلسطين 
في المحافل 
والشبكات 
والمبادرات 

العربية 
والإسلامية 

والدولية 
ذات العلاقة 
بالشفافية 

والنزاهة 
ومكافحة 

الفساد

التدخل 
السياساتي

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية:هيئة 
مكافحة 
الفساد

مذكرات 
تفاهم 

ثنائية وبناء 
شراكات 

عربية 
ودولية من 
اجل تعزيز 
الجوانب 
الوقائية 

والحوكمة 
ومكافحة 

الفساد

قضايا عبر قطاعية

-النزاهة ومكافحة 
الفساد

-النوع الاجتماعي

 مستجيبة لبرنامج 
الحكومة

 تدخل سياساتي 
مشترك

--

الجهة 
المساندة: 

وزارة الخارجية

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية:هيئة 
مكافحة 
الفساد

اتفاقيات 
ومبادرات 

عربية 
وإسلامية 

ودولية 
متعلقة 

بالشفافية 
والنزاهة 
ومكافحة 
الفساد 
انضمت 
لها دولة 
فلسطين

الجهة 
المساندة: 

وزارة الخارجية

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية:هيئة 
مكافحة 
الفساد

أوراق موقف 
وتقارير 
صادرة 

عن دولة 
فلسطين 

ضمن 
مشاركتها 

في الشبكات 
والمبادرات 
المختلفة.

الجهة 
المساندة:وزارة 

الخارجية

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية:هيئة 
مكافحة 
الفساد

مبادرات 
ومشاريع 
مشتركة

الجهة 
المساندة:وزارة 

الخارجية
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التدخلات 
السياساتية

الوزارة 
أو الهيئة 
الحكومية 
المسؤولة

المخرجات 
الرئيسية 
المتوقعة

الترابط بين برنامج 
الحكومة والقضايا 

عبر القطاعية

المشاريع الرئيسية

جديدة/ مقترحةقيد التنفيذ

التدخل 
السياساتي 3: 

دولة فلسطين 
تتبادل الخبرات 
والممارسات 
الفضلى على 
المستويين 

العربي والدولي 
ذات العلاقة 

بمكافحة 
الفساد

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية:هيئة 
مكافحة 
الفساد

الشراكات 
لتنفيذ برامج 

لتبادل 
الخبرات 

والممارسات 
الفضلى بين 
فلسطين 
والجهات 
العربية 
والدولية 

ذات العلاقة 
بمكافحة 
الفساد 
مفعلة .

قضايا عبر قطاعية، 

-النزاهة ومكافحة 
الفساد

-النوع الاجتماعي

 مستجيبة لبرنامج 
الحكومة

 تدخل سياساتي 
مشترك

 UNODC مشروع جديد مع
)قيد التطوير(

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية:هيئة 
مكافحة 
الفساد

ورش 
إقليمية 
وخبراء 
ووفود 

دوليين تم 
إستضافتهم 

في دولة 
فلسطين.

النتيجة 3.2. التعاون القضائي العربي والدولي فاعل

تدخل سياساتي 
1: بناء قدرات 
المؤسسات 
والهيئات ذات 

العلاقة لمتابعة 
قرارات الإدانة 

بقضايا الفساد 
وطلبات تسليم 

المجرمين 
والمساعدة 

القانونية 
المتبادلة

الفساد 
وطلبات تسليم 

المجرمين 
والمساعدة 

القانونية 
المتبادلة

جهة 
المسؤولية 
الرئيسية:   
النيابة العامة

أعضاء وحدة 
التعاون 

الدولي في 
النيابة العامة 

مدربين 
وفق أحدث 

المعايير 
على التعاون 

القضائي 
الدولي.

قضايا عبر قطاعية

-النزاهة ومكافحة 
الفساد

-النوع الاجتماعي

  مستجيبة لبرنامج 
الحكومة

 تدخل سياساتي 
مشترك

--

الجهة 
المساندة: -هيئة 
مكافحة الفساد

-وزارة العدل
- الإنتربول

-وحدة المتابعة 
المالية

جهة 
المسؤولية 
الرئيسية: 

النيابة العامة

التعاون بين 
وحدة المتابعة 

المالية  
الفلسطينية  
ونظيراتها في 
العالم يصب 
في مصلحة 

التعاون 
الدولي في 

جرائم الفساد.
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التدخلات 
السياساتية

الوزارة 
أو الهيئة 
الحكومية 
المسؤولة

المخرجات 
الرئيسية 
المتوقعة

الترابط بين برنامج 
الحكومة والقضايا 

عبر القطاعية

المشاريع الرئيسية

جديدة/ مقترحةقيد التنفيذ

الجهة 
المساندة:هيئة 

مكافحة 
الفساد

-وزارة العدل
- الإنتربول

-وحدة المتابعة 
المالية

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية:النيابة 
العامة

نيابة الجرائم 
الدولية 

والتعاون 
الدولي في 

النيابة العامة 
مفعلة. الجهة 

المساندة:هيئة 
مكافحة 
الفساد

-وزارة العدل

- الإنتربول

-وحدة المتابعة 
المالية

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية:النيابة 
العامة

تحريات 
اضافية 

للحصول على 
معلومات 

لتنفيذ 
قرارات 

الإدانة من 
قبل الأطراف 
ذات العلاقة.

الجهة 
المساندة:هيئة 

مكافحة 
الفساد

-وزارة العدل
- الإنتربول

-وحدة المتابعة 
المالية

تدخل سياساتي 
2: تعزيز 

السياسات 
والتنسيق بين 

الاطراف

جهة 
المسؤولية 
الرئيسية: 

النيابة العامة

-وزارة العدل

-هيئة مكافحة 
الفساد

دليل إجراءات 
خاصة في 

تنفيذ قرارات 
الإدانة 
بقضايا 
الفساد 
وتسليم 

المجرمين 
معتمد 
ومطبق.

قضايا عبر قطاعية

-النزاهة ومكافحة 
الفساد

-النوع الاجتماعي

 مستجيبة لبرنامج 
الحكومة

 تدخل سياساتي 
مشترك

--
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التدخلات 
السياساتية

الوزارة 
أو الهيئة 
الحكومية 
المسؤولة

المخرجات 
الرئيسية 
المتوقعة

الترابط بين برنامج 
الحكومة والقضايا 

عبر القطاعية

المشاريع الرئيسية

جديدة/ مقترحةقيد التنفيذ

جهة 
المسؤولية 
الرئيسية: 

النيابة العامة

-وزارة العدل

-هيئة مكافحة 
الفساد

تنسيق فاعل 
بين الأطراف 
ذات العلاقة 

) النيابة 
العامة(

جهة 
المسؤولية 
الرئيسية: 

النيابة العامة

-وزارة العدل

-هيئة مكافحة 
الفساد

بناء تفاهمات 
/إتفاقيات 
مع الدول 
لإسترداد 
العائدات 
الجرمية 
وتسليم 
المجرمين

الهدف الاستراتيجي الرابع: تعزيز أداء هيئة مكافحة الفساد في قيادتها جهود الوقاية والحد من الفساد.

النتيجة 4:1: بناء مؤسسي نموذجي متين وأداء مستقل وفعّال وكفؤ

التدخل 
السياساتي 1: 

إستكمال البناء 
التنظيمي لهيئة 
مكافحة الفساد

جهة 
المسؤولية 
الرئيسية:   

هيئة مكافحة 
الفساد

1. أدلة 
إجراءات 
ونماذج 
مُعتمدة 
ومُنفّذة.

قضايا عبر قطاعية 

-النزاهة ومكافحة 
الفساد

-النوع الاجتماعي

 مستجيبة لبرنامج 
الحكومة

 تدخل سياساتي 
مشترك

مشروع التوأمة 
EU –

مشروع الشفافية 
والأدلة والمسائلة 

TEA 3 – UNDP

مشروع تحسين 
إدارة المال العام 

 World Bank –
Group

مشروع الأثر السريع: 
تعزيز قدرات هيئة مكافحة 
EU�  الفساد الفلسطينية  –

POL COPPS

 UNODC مشروع جديد مع
)قيد التطوير(

دعم تمويل المختبر 
JICA - الجنائي الرقمي

جهة 
المسؤولية 
الرئيسية:   

هيئة مكافحة 
الفساد

2. هيكل 
تنظيمي 

مطور مُفعل 
ومستجيب 
لمتطلبات 

الإستراتيجية

جهة 
المسؤولية 
الرئيسية: 

هيئة مكافحة 
الفساد

3.نظام 
متابعة 
وتقييم 

ورقابة للأداء 
مُفعل.

جهة 
المسؤولية 
الرئيسية: 

هيئة مكافحة 
الفساد

4.أنظمة 
مُفعّلة 
للجودة

جهة 
المسؤولية 
الرئيسية: 

هيئة مكافحة 
الفساد

5.نظام إدارة 
المخاطر في 
الهيئة فعال
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التدخلات 
السياساتية

الوزارة 
أو الهيئة 
الحكومية 
المسؤولة

المخرجات 
الرئيسية 
المتوقعة

الترابط بين برنامج 
الحكومة والقضايا 

عبر القطاعية

المشاريع الرئيسية

جديدة/ مقترحةقيد التنفيذ

جهة 
المسؤولية 
الرئيسية: 

هيئة مكافحة 
الفساد

6. نظام 
للشكاوى 

على خدمات 
الهيئة 

وقراراتها 
مُفعل.

جهة 
المسؤولية 
الرئيسية: 

هيئة مكافحة 
الفساد

7. الرقابة 
الداخلية 
فعّالة.

جهة 
المسؤولية 
الرئيسية: 

هيئة مكافحة 
الفساد

8.نتائج 
وتوصيات 

إستعراض 
تنفيذ دولة 
فلسطين 
لإتفاقية 

الامم 
المتحدة 
لمكافحة 
الفساد 
حاضرة 
ومحل 
اهتمام

جهة 
المسؤولية 
الرئيسية: 

هيئة مكافحة 
الفساد

9. مرصد 
مُمأسس 

وفعّال.

جهة 
المسؤولية 
الرئيسية: 

هيئة مكافحة 
الفساد

10.الخطط 
التنفيذية 
وأولويات 

الإستهداف 
للقطاعات 

فعّالة

جهة 
المسؤولية 
الرئيسية: 

هيئة مكافحة 
الفساد

11.نظام 
مكافآت 

محفز على 
الإنتاجية 
والتميز.

جهة 
المسؤولية 
الرئيسية: 

هيئة مكافحة 
الفساد

12.رقمنة 
الوظائف 

الأساسية 
)العمليات( 

في الهيئة
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التدخلات 
السياساتية

الوزارة 
أو الهيئة 
الحكومية 
المسؤولة

المخرجات 
الرئيسية 
المتوقعة

الترابط بين برنامج 
الحكومة والقضايا 

عبر القطاعية

المشاريع الرئيسية

جديدة/ مقترحةقيد التنفيذ

التدخل 
السياساتي 2: 
تطوير الموارد 
البشرية تجاه 

تحقيق الأهداف 
والنتائج 

المخططة

جهة 
المسؤولية 
الرئيسية:  

هيئة مكافحة 
الفساد

1. دراسة 
منجزة لتقييم 

قدرات 
وإحتياجات 

الموارد 
البشرية..

قضايا عبر قطاعية

-النزاهة ومكافحة 
الفساد

-النوع الاجتماعي

 مستجيبة لبرنامج 
الحكومة

 تدخل سياساتي 
مشترك

--

جهة 
المسؤولية 
الرئيسية: 

هيئة مكافحة 
الفساد

2.برنامج 
تدريب 

موظف/ة 
جديد/ة 
مُفعل.

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية: هيئة 
مكافحة الفساد

.برنامج 
تعليم 

مستمر 
معتمد.

جهة 
المسؤولية 
الرئيسية: 

هيئة مكافحة 
الفساد

إشغال 
الوظائف 
والترقيات 

اإستند 
لتكافؤ 
الفرص 
والجدارة.

التدخل 
السياستي3، 

الهيئة 
مستجيبة 
وحساسة 

لقضايا النوع 
الإجتماعي 

وحقوق الإنسان 
وحقوق الإنسان

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية:

هيئة مكافحة 
الفساد

توصيات 
وتدقيق 
جندري 
مطبقة 
ومنفذة.

قضايا عبر قطاعية:
-النزاهة ومكافحة 

الفساد
-النوع الاجتماعي

  مستجيبة لبرنامج 
الحكومة

 تدخل سياساتي 
مشترك

مشروع الأثر السريع 
:تعزيز قدرات هيئة 
مكافحة الفساد 

 EUPOL – الفلسطينية
COPPS

الجهة 
المسؤولية 
الرئيسية: 

هيئة مكافحة 
الفساد

إجراءات تلقي 
ومتابعة 
الشكاوى 
والتحريات 
والتحقيق 
والحماية 

راعت النوع 
الإجتماعي.

جهة 
المسؤولية 
الرئيسية: 

هيئة مكافحة 
الفساد

أثر وتأثير 
الفساد على 

النوع الإجتماعي 
مرصود 
ومعمّم.
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التدخلات 
السياساتية

الوزارة 
أو الهيئة 
الحكومية 
المسؤولة

المخرجات 
الرئيسية 
المتوقعة

الترابط بين برنامج 
الحكومة والقضايا 

عبر القطاعية

المشاريع الرئيسية

جديدة/ مقترحةقيد التنفيذ

جهة 
المسؤولية 
الرئيسية: 

هيئة مكافحة 
الفساد

سياسات 
مستندة 

على الأدلة 
والبيانات 
وإعتمادها 
نهج مبني 
على تحليل 

النوع 
الإجتماعي 
والتدقيق 

على حقوق 
الإنسان في 

أعمال الهيئة 
ومدمجة 

في الخطط 
والبرامج.

الجهة 
المسؤولية 

الرئيسية: هيئة 
مكافحة الفساد

حقوق ذوي 
الإعاقة 
مراعاة 

ومطبقة.

النتيجة 4.2، مؤسسة تحظى بالثقة والمصداقية والوصول للمواطنين

تدخل سياساتي 
1: بناء قدرات 
وأدوات الهيئة 

في الإعلام 
ووسائل 
التواصل 
الإجتماعي

جهة 
المسؤولية 
الرئيسية:  

هيئة مكافحة 
الفساد

1.سياسة 
وإستراتيجية 

إعلامية 
واقعية 
مطبّقة.

قضايا عبر قطاعية

-النزاهة ومكافحة 
الفساد

-النوع الاجتماعي

 مستجيبة لبرنامج 
الحكومة

  تدخل سياساتي 
مشترك

مشروع التوأمة 
EU -

 UNODC مشروع جديد مع
)قيد التطوير(

جهة 
المسؤولية 
الرئيسية: 

هيئة مكافحة 
الفساد

طواقم 
مدرّبة 

ومؤهلة 
تعاملت 

مع الإعلام 
والمواطنين 
على إختلاف 
مستوياتهم 

باحترافية.

جهة 
المسؤولية 
الرئيسية: 

هيئة مكافحة 
الفساد

.الكادر 
منسجم 

ولديه رسائل 
واضحة 

وبسيطة 
مؤثرة 

وخطاب 
موحد
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التدخلات 
السياساتية

الوزارة 
أو الهيئة 
الحكومية 
المسؤولة

المخرجات 
الرئيسية 
المتوقعة

الترابط بين برنامج 
الحكومة والقضايا 

عبر القطاعية

المشاريع الرئيسية

جديدة/ مقترحةقيد التنفيذ

جهة المسؤولية 
الرئيسية: هيئة 
مكافحة الفساد

هوية بصرية 
جديدة معبرة 

ومؤثرة.

جهة 
المسؤولية 
الرئيسية: 

هيئة مكافحة 
الفساد

الموقع 
الإلكتروني 
ومواقع 
التواصل 

الإجتماعي 
الخاصة 

بالهيئة أُديرَت 
بإحتراف

تدخل سياساتي 
2: تعزيز 
الإتصال 

والتواصل 
مع الجمهور 

والشركاء

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية:

هيئة مكافحة 
الفساد

1. صناع الرأي 
والمؤثرون 

 influencers
مطلعون 
على عمل 

الهيئة

قضايا عبر قطاعية

-النزاهة ومكافحة 
الفساد

-النوع الاجتماعي

  مستجيبة لبرنامج 
الحكومة

 تدخل سياساتي 
مشترك

 UNODC مشروع جديد مع
)قيد التطوير(

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية:

هيئة مكافحة 
الفساد

2.أصحاب 
الإختصاص 

مُدربون 
ومُمكنون.

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية:

هيئة مكافحة 
الفساد

3.الشراكة 
والتواصل مع 
الإعلاميين/ 
الاعلاميات 
إستند إلى 

آليات واضحة 
وفعّالة.

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية:

هيئة مكافحة 
الفساد

4.قاعدة 
بيانات مصنفة 

وآليات 
الحصول على 
المعلومات 

واضحة 
ومعلنة وبما 

لا يتعارض مع 
سرية بعض 
المعلومات.

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية:

هيئة مكافحة 
الفساد

.بيانات 
وإيجازات 
صحفية 

نوعية للرأي 
العام.
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التدخلات 
السياساتية

الوزارة 
أو الهيئة 
الحكومية 
المسؤولة

المخرجات 
الرئيسية 
المتوقعة

الترابط بين برنامج 
الحكومة والقضايا 

عبر القطاعية

المشاريع الرئيسية

جديدة/ مقترحةقيد التنفيذ

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية:

هيئة مكافحة 
الفساد

6.حلقات 
الإتصال 

مع الجهات 
الخاضعة 
محددة 

ومنضبطة

النتيجة 4.3: الإستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز الحوكمة ولمكافحة الفساد متابعة وآليات إدارتها ممأسسة

تدخل سياساتي 
1: الشراكات 

الوطنية فعالة 
وممأسسة 

وتخدم الجهود 
الوطنية 
الشاملة

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية:

هيئة مكافحة 
الفساد

مذكرات 
التفاهم مع 
المؤسسات 

الشريكة 
موقعة 
ومنفذة

قضايا عبر قطاعية

-النزاهة ومكافحة 
الفساد

-النوع الاجتماعي

  مستجيبة لبرنامج 
الحكومة

 تدخل سياساتي 
مشترك

--

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية:

هيئة مكافحة 
الفساد

الإستراتيجية 
الوطنية 
القادمة 
متوائمة 

ومتضمنة في 
الإستراتيجيات 

الوطنية 
وأجندة 

السياسات 
الوطنية وإطار 

التخطيط 
الإستراتيجي 

الوطني.

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية:

هيئة مكافحة 
الفساد

الفريق 
الوطني لتنفيذ 
الإستراتيجية 

الوطنية 
مُمأسس 

وفعّال.

مقترحات 
ومشاريع 
شراكة تم 
اعدادها 

ومتابعتها.
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التدخلات 
السياساتية

الوزارة 
أو الهيئة 
الحكومية 
المسؤولة

المخرجات 
الرئيسية 
المتوقعة

الترابط بين برنامج 
الحكومة والقضايا 

عبر القطاعية

المشاريع الرئيسية

جديدة/ مقترحةقيد التنفيذ

تدخل سياساتي

2: ملتقى سنوي 
لتبادل الخبرات 
والمعلومات 
حول خطط 

وبرامج 
وتدخلات عمل 
المؤسسات 

ذات العلاقة في 
تعزيز منظومة 

النزاهة 
ومكافحة 

الفساد

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية:

هيئة مكافحة 
الفساد

1. ملتقى 
سنوي واسع 
يضم جميع 

الشركاء 
لتبادل وتعزيز 

الخبرات 
والمعلومات 

والمعارف 
وبناء 

الروابط.

قضايا عبر قطاعية

-النزاهة ومكافحة 
الفساد

  مستجيبة لبرنامج 
الحكومة

 تدخل سياساتي 
مشترك

مشروع الشفافية 
والأدلة والمسائلة 

TEA 3 – UNDP
-

جهة 
المسؤولية 

الرئيسية:

هيئة مكافحة 
الفساد

2.دراسات 
وتقارير عبر 

قطاعية حول 
واقع النزاهة 

ومكافحة 
الفساد 
معدة 

ومنشورة.

مؤتمر سنوي 
حول تعزيز 

معايير 
النزاهة 
وجهود 
مكافحة 
الفساد.






